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* الضمان الإجتماعى هدف قومى للدولة العصرية تتعدد تدابيره لتحقيق ضمان الدخل وضمان القدرة على إكتسابه:
- تمهــــيد

- نظم التأمين الإجتماعى القومية ونظم التأمين الفئوية (المرحلية والتكميلية).
- تكامل التدابير التأمينية مع نظم المساعدات العامة والإعانات العائلية.
- تدابير تنمية الموارد البشرية (البطالة وتنمية قدرة القوى العاملة على الكسب مهنياً وحرفياً وصحياً).
* تمويل تدابير الضمان الإجتماعى التأمينية وغير التأمينية:

- تمهــــيد

- تقدير الأموال اللازمة لتمويل التدابير التأمينية.

- مصادر أموال نظم التأمين الإجتماعى القومية.

- مصادر الأموال لصناديق التأمين الفئوية (برامج المعاشات الخاصة).

- تمويل التدابير غير التأمينية :

  - التمويل الحكومى (المساعدات العامة والإعانات العائلية).

  - التمويل الوطنى لتدبير تدعيم القدرة على التكسب وتحسين وتنمية الموارد البشرية.

أ.د. سامى نجيب

خبير التأمين الإستشارى

أستاذ التأمين بجامعة بنى سويف

الضمان الإجتماعى 
هدف قومى للدولة العصرية 
تتعدد تدابيره لتحقيق ضمان الدخل وضمان القدرة على إكتسابه
- تمهــــــيد

- نظم التأمين الإجتماعى القومية ونظم التأمين الفئوية (المرحلية والتكميلية).
- تكامل التدابير التأمينية مع نظم المساعدات العامة والإعانات العائلية.
- تدابير تنمية الموارد البشرية (البطالة وتنمية قدرة القوى العاملة على الكسب مهنياً وحرفياً وصحياً).
تمهيد

حول تعدد تدابير تحقيق أهداف الضمان الإجتماعى 
تستخدم عبارة الضمان الإجتماعى بمفهومها الحديث (الذى يمتد لمختلف جوانب الحياة الإجتماعية والإقتصادية للمجتمعات المختلفة) لتشير إلى تدابير تأمينية وغير تأمينية لضمان وتعويض دخول المواطنين (والمقيمين) وحدودها الدنيا (عند إنقطاعها أو توقفها) وتوفير الإحتياجات المادية حيث يلزم .. ويمتد المفهوم ليشمل إلى جانب ضمان الدخل الإهتمام بكافة تدابير توفير القدرة على التكسب.
وفى هذا المجال تهتم الحكومات (وأصحاب الأعمال) بتدعيم قدرة الفرد فى مجتمعنا الحديث على تحقيق الضمان (فى مواجهة الأخطار المعرض لها) ... فلم يعد من الممكن للأفراد بمفردهم تحقيق الضمان لدخولهم أو توفير البرامج الصحية والتعليمية والتدريبية (التى تطورت لتصبح تعاونية جماعية) بين كل من العاملين وأصحاب الأعمال فى شكل تحوطات جماعية Group Provisions) ومع إهتمام الحكومات بتحقيق الضمان الإجتماعى Social Security للمواطنين عامة فإنها تساهم تشريعياً ومادياً فى تدعيم كافة تدابير الضمان الإقتصادى لتتم فى ظل الرعاية الحكومية .. كما تعمل من خلال خدمات التعليم والتدريب والصحة على تنمية قدرة الموارد البشرية على التكسب (بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى وأصحاب الأعمال). 
وبوجه عام أصبح للضمان الإجتماعى مجالاً عاماً يتمثل فى الإهتمام بتوفير مزايا نقدية (على المستوى الفردى والمستوى الفئوى والمستوى الجماعى) عند توقف أو إنخفاض الدخل بصفة مؤقتة أو دائمة ... ويمتد ذلك أيضاً إلى توفير الرعاية الطبية والتعليمية، ويتمثل التدبير الأساسى الشائع هنا فى نظم التأمين الإجتماعى (بأنواعه الأربعة الأول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والثانى تأمين إصابات العمل والثاث التأمين الصحى وأخيراً تأمين البطالة) والذى يهتم منذ نشأته بتعويض الدخل (يرجع إلى بداية الثورة الصناعية فى أوروبا فى أوائل القرن التاسع عشر حيث ظهرت "الطبقة العاملة" كطبقة كبيرة تعتمد فى معيشتها على أجورها وتعانى من توقف أو إنقطاع الأجر فى حالات الشيخوخة والعجز والوفاه والتعطل والمرض وإصابات العمل وتتلازم مع التأمين الإجتماعى تدابير المساعدات العامة التى تمول أساساً من الأموال العامة). (1)
ــــــــــــــــــــــــــ

(1) يشار تاريخياً إلى قيام الدانمرك وسويسرا بإعانة جمعيات المعونة المشتركة لحالات المرض وقيام الدانمرك والسويد بتقديم إعانات كبيرة للنقابات لتنفيذ تأمين إختيارى ضد البطالة.
وقد أنشأت الحكومة الألمانية فيما بين سنتى 1883 و1889، وبتوجيه من بسمارك، أول نظام للتأمين الإجتماعى - ظل الوحيد فى ميدانه قرابة ثلاثين عاما - على مراحل ثلاث : الأولى التأمين الصحى فى سنة 1883 والثانية تأمين إصابات العمل فى سنة 1884 وأخيراً تأمين الشيخوخة والعجز فى سنة 1889 وكل منها كان إجباريا على العمال الصناعيين .. وقد أسند الى صناديق المعونة المشتركة القائمة إدارة التأمين الصحى وإلى جمعيات أصحاب الأعمال الحرفية إدارة تأمين إصابات العمل وتم تكليف المحليات بإدارة تأمين المعاش.

وفى إطار إعتبارات المصلحة والمسئولية يجمع نظام التأمين الإجتماعى، فى صورته الحديثة منذ نشأته فى ألمانيا، بين سمات وأساليب ثلاثة تدابير سابقة على نشأته ويجد أساساً لتمويل نفقاته فى الإشتراك الذى كان يؤديه العامل فيما كان يسمى بصناديق المعونة المشتركة من ناحية وفى أقساط تأمين الحوادث التى كان يؤديها صاحب العمل لشركات التأمين من ناحية أخرى وأخيراً فى الإعانات والمساعدات العامة التى كانت ومازالت تتحمل الدولة عبء تمويلها ... ومن خلال ذلك التمويل الثلاثى أمكن شمول النظام لذوى الحدود الدنيا من الأجور ولجميع المواطنين. وسرعان ما حذت النمسا حذو ألمانيا، ثم سارت فى أعقابها بعد ثلاثين أو أربعين عاما المملكة المتحدة وأوروبا الإتحاد السوفيتى واليابان، ثم إنتشر التأمين الإجتماعى بعد الكساد العظيم الذى حدث فى العقد الرابع إلى أمريكا اللاتينية بل إلى الولايات المتحدة وكندا، أما فى أقاليم أسيا فقد تراخى التأمين الإجتماعى ريثما يتحقق لها الإستقلال القومى. 

ومن هنا نفهم كيف أشارت توصية منظمة العمل الدولية رقم 102 (عام 1952) الخاصة بالمستويات الدنيا للضمان الإجتماعى إلى الإهتمام بضمان الدخل فى مواجهة أخطار الشيخوخة (ببلوغ سن معين وقد يشترط التقاعد) ووفاة العائل والعجز الدائم (ويتم التعامل مع هذه الأخطار الثلاثة فى تأمين واحد بإعتبار أن تحقق أحدها يمتنع معه تحقق الخطرين الآخرين فإما أن نعيش حتى سن معين أو تقع الوفاة أو يتحقق العجز المستديم كلى أو جزئى المنهى للخدمة قبل ذلك) وخطر التعطل (وعادة ما يتم توفير مزايا البطالة هنا بعد فترة إنتظار قصيرة ولعدد محدد من الأسابيع) وخطر المرض والأمومة (1) وخطر إصابات العمل والحوادث الصناعية industrial injury benefits. (2) 
ومع ضخامة الضمان الإجتماعى كهدف قومى فإن تحقيقه يتم مرحلياً إذ يكاد يكون من المستحيل تحقيق هذا الهدف دون خبرة سابقة فى معالجة نظم أصغر وأسهل من ناحية الإدارة ومن ثم فإن كل أمة تتجه فى تشريعاتها (الخاصة بالضمان الإجتماعى) إلى المرور بأدوار التطور التى تكون بعض الدول الأكثر منها خبرة قد خلفتها وراءها منذ زمن بعيد.

ولنا هنا تأكيد إهتمام الضمان الإجتماعى بعديد من التدابير غير التأمينية فإلى جانب نظم التأمين الإجتماعى القومية (وتلحق بها النظم الفئوية التى يمتد وفقاً لها التأمين الإجتماعى لجميع المواطنين والمقيمين فى المجتمع أو التى تنشأ لتوفير مزايا تكميلية لمزايا التأمين الإجتماعى) فإن هناك نظم المساعدات (والإعانات) العامة (والإجتماعية) ونظم الإعانات العائلية وهذه توفر الدخل لفئات من المجتمع وتشبع الإحتياجات الفردية المادية وغير المادية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) يهتم تأمين هذا الخطر بتوفير الرعاية الطبية ومدفوعات نقدية أو خدمات تستحق للفرد (وأحيان لأسرته) طوال فترة المرض Sickness benefits  والعجز المؤقت (Temporary disability benefits) وقد تؤدى بعد فترة إنتظار قصيرة ولوقت محدود كما تشمل مزايا العجز الدائم. وعن مزايا الرعاية والمدفوعات النقدية periodic cash benefits خلال الحمل والوضع وقد يشمل النظام الإعانات العائلية (وتعتبر إلى حد ما خطراً طويل المدى طالما أن المدفوعات تؤدى إذا كان هناك أطفالاً صغار). 
(2) وهو مزيج من الأخطار قصيرة وطويلة المدى short term and long term risks حيث تشتمل على مزايا العلاج والرعاية الطبية للشخص المصاب فى العمل ومزايا العجز الدائم والوفاه (لمن كان يعولهم اذا ما توفى نتيجة للحادث). 
نظم التأمين الإجتماعى القومية 
ونظم التأمين الفئوية 
* نظام التأمين الإجتماعى نظام تأمين عالمى إجبارى ذو مجال قومى:
من أهم التدابير الأساسية لتحقيق أهداف الضمان الإجتماعى فى مجال ضمان وتعويض الدخل والخطر تلك المتمثلة فى نظام التأمين الإجتماعى.

ووفقاً لنشأة التأمين الإجتماعى والإتفاقيات والتوصيات الدولية التى تحكمه فإنه تدبير عالمى ذو سمات وخصائص عامة متميزة تحكم عضويته ومزاياه وموارده.

 فمن ناحية فإن التأمين الإجتماعى نظام إجبارى يحدد القانون مزاياه ومصادر تمويلها ويقرر أحكاماً لحالات وشروط الإستحقاق ويبين مجال التطبيق رأسيا (أنواع ومستوى المزايا) وأفقيا (فئات المؤمن عليهم) حيث يمتد تدريجيا لمختلف فئات القوى العاملة ويتصف عندئذ بالقومية والعمومية فضلا عن الإجبارية.

وهكذا يعرف البعض التأمين الإجتماعى بأنه "نظام تقوم بمقتضاه الحكومة أو وكيل عنها بأداء مزايا حال تحقق أحد الأخطار التى يتعرض لها الأشخاص عموما (كالشيخوخة والمرض وإصابات العمل والوفاة والتعطل). وتمول المزايا أو جزء منها من إشتراكات يتحملها المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال إلى جانب الدولة وغالبا ما تكون عضوية النظام إجبارية.

ويعرف قاموس تأمين أمريكى التأمين الإجتماعى بأنه "تدبيـر لتجميع الأخطار بتحويلها لهيئة، عادة حكومية، تلتزم قانونا بتقديم مزايا نقدية أو خدمات إلى أو لحساب المؤمن عليهم حال وقوع خسائر معينة مسبقاً وذلك بمراعاة الشروط التالية:

1- الحماية إجبارية فى جميع الحالات وفقا لقانون.

2- فيما عدا الفترة الأولى لسريان التأمين فان إستحقاق المزايا يرتبط بالإشتراكات التى تؤدى للنظام (بمعرفة أو لحساب المؤمن عليهم والمستحقين عنهم) وذلك كحق دون أى إختبار للدخل. 

3- يبين القانون طريقة تحديد المزايا.

4- لا يشترط أن تكون هناك علاقة مباشرة بين المزايا المستحقة وحصة المؤمن عليه فى الإشتراكات إذ يعاد توزيع الدخل الإجمالى بما يوفر مزايا تأمينية مناسبة لذوى الأجور المنخفضة والأعداد الكبيرة من المعالين.

5- هناك خطة معينة لتمويل المزايا تحدد بحيث تكفى على المدى الطويل.

6- تمول النفقات أساسا من إشتراكات يتحملها عادة المؤمن عليهم أو أصحاب الأعمال أو كليهما فضلاً عن مساهمة الدولة.

7- تتولى الحكومة إدارة النظام أو على الأقل تشرف عليه.

والمفهوم السابق للتأمين الإجتماعى هو الذى أقرته لجنة التعريف التأمينية بالمنظمة الأمريكية للخطر والتأمين.
ولعل التطور السريع فى مجال أنواع التأمينات الإجتماعية كان أسرع من أن يلاحقه الكتاب المتمرسون فى التأمين ومقوماته ومبادئه فلم يطوروا كتاباتهم بما يستوعب هذا التطور السريع أفقيا ورأسيا فى التأمينات الإجتماعية فقادهم ذلك إلى كثير من المفارقات والمغالطات التى لاتستند إلى الفهم الصحيح لمجال التأمين الإجتماعى ومحوره والذى يختلف عن مجال ومحور التأمين الخاص ولكنه وفى ذات الوقت لا يحول دون إنتسابهم لأصل واحد مشترك. 

إن مجال التأمين الإجتماعى هو المجتمع ككل أو قطاعا عريضا منه، أما مجال التأمين التجارى فهو أضيق بكثير فأساسه الأسرة أو المشروع وبالتالى فان محوره هو التعاقد والإرادة الفردية ومزاياه تقتصر على تلك المقرره بالعقد بعكس التأمين الإجتماعى فان السمة الأساسية له هو الإجبار وهو أمر طبيعى طالما تتقرر التأمينات الإجتماعية لمواجهة مشاكل إجتماعية لها صفة العمومية وتستلزم بالتالى إجبار الجميع على الإلتزام بها. 

ومن هنا يحدد القانون الصادر بنظام التأمين الإجتماعى المشمولين بأحكامه وتدير هذا النظام إحدى الهيئات الحكومية أو على الأقل تشرف على تطبيقه إشرافا مباشرا ونظرا لكونه نظاما إجباريا ذو مجال عام يتعين معه إفتراض إستمراره وإمتداده للأجيال الجديدة ممن يسرى فى شأنهم بقوة القانون، فقد إتجه الإكتواريون إلى الإهتمام بموارد النظام والتزاماته ليس فقط بالنظر لمجموعة محدودة من المؤمن عليهم شأن الوضع بالنسبة للتأمين التجارى ولكن أيضا بالنسبة لفئات المؤمن عليهم المتوقع شموله لهم فى المستقبل.
ونشير هنا إلى أنه فضلاً عن قومية التأمين الإجتماعى فإنه أيضاً نظاماً عالمياً يسرى فى مختلف الدول وإن إختلفت أحكامه من دولة لأخرى ولكن الأخطار واحدة والفكرة واحدة والمبادئ واحدة وبإعتباره تدبيراً أساسياً لتحقيق الضمان الإجتماعى فى مجال ضمان وتعويض الدخل فإنه يسمى أحياناً بالضمان الإجتماعى ومن ناحية أخرى ينظر إليه بإعتباره نظام إقتصادى يضمن إستمرار الدخل وتتيح إحتياطياته أموالاً ضخمة للإستثمار على مستوى قومى.
وقد كفلت الدساتير الحديثة فى الدول المختلفة الحق فى التأمين الإجتماعى إلتزاماً على الدولة التى تكفل لمواطنيها خدماتهم التأمينية والإجتماعية منها والصحية - بما فى ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم فى الحدود التى يبنيها القانون فذلك لأن مظلة التأمين الإجتماعى التى يمتد نطاقها إلى الأشخاص المشمولين بها - هى التى تكفل لكل مواطن الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية التى لا تمتهن فيها آدميته، والتى توفر لحريته الشخصية مناخها الملائم، ولضمانة الحق فى الحياة أهم روافدها، وللحقوق التى يمليها التضامن بين أفراد الجماعة التى يعيش فى محيطها، مقوماتها، بما يؤكد إنتماءه اليها. وتلك هى الأسس الجوهرية التى لا يقوم المجتمع بدونها.
* نظم التأمين والمعاشات الخاصة الفئوية (كنظم تكميلية أو مرحلية للتأمين الإجتماعى):
ونعنى بذلك هنا تدابير أصحاب الأعمال The mandatory employer plans التى يقوم فيها أصحاب الأعمال إختيارياً أو إلتزاماً بقوانين آمره بتوفير أنواعاً معينة من المزايا لعمالهم (1) وتشبه تلك التدابير نظم التأمين الإجتماعى إذا ما حدد القانون مزاياها وأنواعها إلا أن نظم التأمين الإجتماعى تتميز بادارتها الحكومية الإجبارية. 
ومن ناحية أخرى فإن تلك التدابير تشمل صناديق التأمين الخاصة التى تقيمها الهيئات والشركات للعاملين بها والتى تنشئها الإتحادات والتنظيمات النقابية والمهنية لأعضائها لتوفر لهم مزايا تكميلية لتلك التى يوفرها نظام التأمين الإجتماعى تتفق وتطلعاتهم وإحتياجاتهم التأمينية الفئوية.

وحيث يتم نظام التأمين الإجتماعى تدريجياً فإن ذلك يتم فئوياً حيث يتحدد مجال التطبيق على مراحل تبدأ بالعاملين (تدريجياً الدائمين ثم المؤقتيين والعرضيين والموسميين ..) ثم العاملين لدى أنفسهم وذوى الحرف وأصحاب الأعمال .. إلخ.
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(1) تدار هذه البرامج إما ذاتياً بمعرفة صاحب العمل أو عن طريق تعاقده مع هيئة تأمين خاص أو هيئة حكومية.
ومن أمثلة تلك التدابير قانون مزايا معاش أونتاريو The Ontaris Pension Benefits (الذى يلزم أصحاب الأعمال ممن يعمل لديهم 50 عاملا فأكثر بتوفير مستوى معين من المعاش وفقا لمستويات معينة للمزايا). ومن أمثلتها أيضا برامج تعويض العمال التى تقيمها الدولة The state workmen's Compensation systems فى الولايات المتحده (خلاف تلك التى تلزم أصحاب الأعمال بالحصول على الحماية من صندوق حكومى وحيد أو إحتكارى). وقد تصدر الدولة قانوناً بإلتزام أصحاب الأعمال بتعويض عمالهم فى حالات المرض أو الإصابة من خلال أو بإشراف حكومى بما يقترب من التأمين الإجتماعى.
تكامل تدابير الضمان الإجتماعى التأمينية 
مع نظم المساعدات العامة والإعانات العائلية
إتفاقاً والهدف من الضمان الإجتماعى فإنه يشمل إلى جانب التأمين الإجتماعى (بهدفه القومى أو الفئوى) تدابير غير تأمينية تتمثل فى:

1- نظم المساعدات العامة universal benefit systems والإعانات الإجتماعية social assistance systems التى تقررها الدول (المجتمعات) لتوفير الخدمات الثقافية والصحية والمعاشية المادية وغير المادية لكل من يحتاجها من جميع مواطنى الدولة .. وتحدد حالات الإستحقاق وفقاً لعوامل سكانية (ولهذا تسمى تلك الأنظمة أحياناً بأنظمة سكانية  demogrant systems) كالسن والإقامة والحالة الإجتماعية ... الخ. وقد ترتبط بعض المزايا بإختبار للدخل أو الأموال أو كليهما income and/or assets test بدلاً من إختبارات الحاجة needs test  التى تحدد على أساس فردى على النحو السائد فى نظم الإعانات الإجتماعية. بل قد تمول بإشتراكات مباشرة مميزة (مثلاً نسبة مئوية من الدخل الإجمالى أو الصافى الخاضع لضريبة وذلك بالنسبة لكل مقيم) ... وحيث تهتم تلك النظم بتوفير الإحتياجات على مستوى فردى فإنها تمول عادة حكومياً وتدار بمعرفة هيئات حكومية (كما هو الحال بالولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة برنامج المساعدات القومى) ويكون أساس الإستحقاق ومقداره وفقاً لمدى الإحتياج للإعانة Assistance.
هذا وتختلف نظم المساعدات العامة عن نظم التأمين الإجتماعى بأنه لا توجد علاقة بين إستحقاق المزايا وبين أداء الإشتراكات. وعادة ما تدار نظم المساعدات العامة بهيئات حكومية (ومن أمثلة هذه النظم البرنامج الكندى لضمان الشيخوخة الذى يوفر مزايا موحدة للأشخاص البالغين 70 عاما فأكثر وكذلك برامج أستراليا ونيوزيلندا والدول الإسكندينافية). 

2- الإعانات العائلية وهذه تشمل جميع المساعدات النقدية والعينية التى يوفرها نظام الضمان الإجتماعى فى حالات الزواج والولادة وتربية الأولاد رعاية للأسر وصيانة لها بإعتبارها أساس المجتمع وحتى ينشأ الأطفال نشأة صحية وسلوكية سليمة .. كما يشمل ذلك تدابير رعاية الأمومة وتشغيل النساء.
وهكذا فإلى جانب تكامل التدابير التأمينية فيما بينها على كل من المستوى القومى والفئوى (بهدف ضمان الدخل وتعويض الخطر) فإنها تتكامل مع التدابير الفردية لتوفير الحماية المادية من خلال المساعدات العامة والإعانات العائلية .. ورغم أن مجال التأمين الإجتماعى هو المجتمع ككل أو قطاعاً عريضاً منه وأن محوره هو القانون والإجبار (ومن شأن إمتداده لكافة الفئات أن يحقق مزايا غير مباشرة لذوى الدخول المرتفعة اذ تقل أعباءها تجاه المعالين والمسنين والعجزه وذوى الدخول المنخفضة) فإنه يستهدف (مع المساعدات العامة والإعانات العائلية والإجتماعية) تحقيق الكفاية الإجتماعية دون التضحية بالعدالة التمويلية لكل مؤمن عليه (1) بإعتباره نموذج لوثيقة تأمين موحدة تحقق للمؤمن عليهم مزايا مباشرة فإذا تعارضت إعتبارات الكفاية الإجتماعية مع إعتبارات العدالة الفردية جاء دور المساهمة العامة وغيرها من مصادر التمويل (عدا المؤمن عليهم) فى إعادة التوازن بين الكفاية والعدالة.(2) 
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(1) تهدف نظم التأمين الإجتماعى إلى ضمان الدخل عند توقفه أو إنقطاعه فى حالات الشيخوخة والعجز والوفاه والتعطل والمرض(والأمومة) والإصابة، تحقيقاً لإعتبارات الكفاية الإجتماعية ويتم الفصل بين إستحقاق مزاياه وبين مصادر التمويل (التى تمتد للمجتمع ككل ممثلا فى الدولة وفى تنظيمات أصحاب الأعمال إلى جانب المؤمن عليهم) حيث تعود المصالح على كل من تلك المصادر الثلاثة وبالتالى يتم التمويل وفقا لقدراتها.

وهكذا أمكن منذ البداية إتجاه نظم التأمين الإجتماعى إلى توفير مزايا لفئات من المؤمن عليهم لم تساهم فى تمويل تلك المزايا بالقدر الذى يتناسب معها (كذوى الأجور المنخفضة والأعمار المتقدمة ومدد الإشتراكات القصيرة) وبوجه عام فإن إهتمام التأمين الإجتماعى بالجمع بين إعتبارات الكفاية الإجتماعية وإعتبارات العدالة التمويلية معاً يفسر لنا إهتمامه بمعالجة المشاكل الإقتصادية والإجتماعية على المستوى القومى (حيث يكون التأمين هو الأسلوب المناسب لحلها ويلزم فى ذات الوقت تدخل حكومى أو تشريعى بإصدار قانون يفرض الإلتزام أو بتدعيم مالى وتوفير المنظمات الإدارية). 

(2) يتحقق ذلك بملاحظة الآتى:

أ - من المبادئ الدولية لتمويل التأمين الإجتماعى : عدم تحميل المؤمن عليهم بأعباء تزيد عن القيمة الحالية للمزايا بإستثناء مزايا تأمين إصابات العمل التى يتحملها صاحب العمل بالكامل، وقد إهتمت بذلك العديد من الإتفاقات والتوصيات الصادرة عن مؤتمرات العمل الدولية والتى تشكل المبادئ الدولية فى مجال تحديد مصادر نظم التأمين الإجتماعى وتوزيع نفقات مزاياها . 

ب- هناك مصادر لتمويل المزايا لذوى الأجور المنخفضة والأعمار المتقدمة : فقد جاء بمقترحات تطبيق توصية ضمان الدخل (التوصية67) أن على أصحاب الأعمال المساهمة بما لا يقل عن نصف النفقات الكلية للمزايا المستحقة للعاملين، باستثناء نفقات تأمين إصابات العمل، خاصة بالنسبة لذوى الأجور المنخفضة. 

وقد إهتمت كل من إتفاقيات وتوصيات التأمين الصحى الإجتماعى وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بتحمل أصحاب الأعمال باشتراكات المؤمن عليهم الذين لا تجاوز دخولهم الحد الأدنى للمعيشة. 

وفى مجال تحديد أوجه المساهمة العامة للدولة فى تمويل نفقات التأمين الإجتماعى نصت الإتفاقات والتوصيات على تحمل الدولة للأعباء المالية التى يفترض تغطيتها من الإشتراكات ومن بينها العجز فى الإشتراكات نتيجة لإمتداد التأمين للمتقدمين فى الأعمار والأعباء المترتبة على توفير حد أدنى من المزايا فى حالات العجز والوفاة والمرض والأمومة. 

وهكذا تتعدد مصادر تمويل التأمينات الإجتماعية التى تشترك إلى جانب المؤمن عليهم فى تحمل نفقات المزايا ويتم تبرير مساهمة كل من الدولة وأصحاب الأعمال بأن نظام التأمين الإجتماعى يقوم بالوفاء بالإلتزامات التى تفرضها التشريعات العمالية والإجتماعية على أصحاب الأعمال بحكم إجباريته وعموميته وبالآثار السياسية والإقتصادية المرغوب فيها على مستوى المشروعات وعلى المستوى الدولى.

ومن الناحية الفنية روعى فى تكوين أموال نظم التأمين الإجتماعى الأولى ذات المجال المحدود ما يسمى بالتمويل الكامل المتبع فى شركات التأمين وتبينت عدم ملاءمته لنظم التأمين الإجبارية ذات المجال القومى - عكس التأمين الخاص والتجارى ذو المجال الفردى أو الفئوى الإختيارى - فتم العدول عنه عندئذ إلى أساليب التمويل الجزئى والموازنة وهى أساليب تقوم على أسس علمية متفق عليها وتضمن وفاء نظم التأمين الإجتماعى بالتزاماتها. 
الضمان الإجتماعى 
للدلالة على تدابير تنمية الموارد البشرية 
البطالة وتنمية القدرة القوى العاملة على التكسب مهنياً وحرفياً وصحياً
إستقرت الدول العصرية على كفالة الضمان الإجتماعى بإعتباره من أهم الحقوق الأساسية لرعاياها (وإن إختلفت صوره ومستوى مزاياه بإختلاف القدرة المالية للدولة) بهدف تأمين وسائل العيش والراحة لجميع أفراد المجتمع وتعويض دخولهم عند وقوع أخطار تفقدهم القدرة على العمل وممارسته ومعاونتهم مادياً عند التعرض لمشاكل إجتماعية أو إقتصادية وبوجه عام حمايتهم حال عدم قدرتهم على العمل والتكسب بإعادة تأهيلهم وتمكينهم (من العمل والتكسب فضلاً عن توفير التعويضات والمساعدات).
وهكذا أصبح الضمان الإجتماعى نظام إجتماعى وسياسى وإقتصادى يهدف بصورة قانونية إلى حماية الأفراد وقاية وعلاجا من مشاكل الفقر (النقدى) مع توفير القدرة على سبل العيش والراحة فى الحياة بمستوى لائق كريم (فقر القدرات). (1)

وقد تعددت تدابير الضمان الإجتماعى لتشمل العديد من الخدمات والإعانات العينية والنقدية لإشباع حاجات المعيشة الضرورية وتلك اللازمة لتنمية قدرات الإنسان فى المجال الثقافى والصحى والمهنى، وتلك الكفيلة بتهيئة وسائل الكسب وحماية الأمومة والطفولة ورعاية المرضى والعجزة والشيوخ.
ونتناول فى البنود التالية أهم جوانب إهتمام الضمان الإجتماعى بتنمية الموارد البشرية:
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(1) وبهذا يتسم الضمان الإجتماعى بسمات ثلاث:

1- فهو نظام إجتماعى جاء وليداً لضرورات إجتماعية تستدعى قيام المجتمع بحماية أفراده، فى نواحى الحياة الإجتماعية ... ونحن على المستوى العربى (فقيرة وغنية) فى حاجة للضمان الإجتماعى وفقا لهذا المفهوم.

2- وهو نظام سياسى بإعتباره من واجبات الدولة الأساسية التى تمس سياستها العليا والتى على ضوئها تنظم علاقتها مع مواطنيها ومع الدول المحيطة بها .. ونحن على المستوى العربى نتطلع إلى هذا المفهوم لتدعيم النظم السياسية ذاتها.
3- وهو نظام إقتصادى يرتكز على المبادئ والفلسفة الإقتصادية السائدة فى المجتمع ويؤثر فى مختلف النواحى الإقتصادية العامة والخاصة ... وفى هذا الشأن فإن مستويات الدخول للشعوب العربية ونسبة الفقراء تستلزمان التدعيم الإقتصادى للضمان الإجتماعى على المستوى العربى.

أولاً : يهتم الضمان الإجتماعى بالبطالة بإعتبارها أحد المشاكل الإقتصادية الإجتماعية الرئيسية التى يهتم بها لتعويض الدخل ولتنمية القدرة (المهنية والحرفية والصحية) على التكسب (التشغيل):

يستفاد من مراجعة نشأة الضمان الإجتماعى إهتمامه (بل إرتباطه) بالأزمات والمشاكل الإقتصادية والإجتماعية والسياسية (خاصة تلك المصاحبة والناشئة عن الحروب والتحولات الإقتصادية) ... ومن هنا نفهم كيف كان الضمان الإجتماعى تدبيرا دوليا لتوفير الضرورات المعيشية للمواطنين تبلورت أحكامه بعد الحرب العالمية الأولى فى إستهداف العدالة الإجتماعية وتلافى الآثار السلبية لمختلف النظم الإقتصادية وما صاحبها من إضطرابات سياسية من خلال تأمين العيش وتحقيق العدالة الإجتماعية.

ومع تعدد وتطور المذاهب الإقتصادية وتعدد وشدة المشاكل الإقتصادية جاءت العولمة لتفتح الحدود بين الدول أمام تنقل السلع والخدمات فأخذت المشاكل الإقتصادية صبغتها العالمية وأصبح التضخم بدوره ظاهرة عالمية .. وجاءت التغيرات المناخية والتكنولوجية لتصبح مشكلة الغذاء مشكلة ندرة وليست مجرد مشكلة إرتفاع فى الأسعار .. ومع تزايد السكان خاصة فى الدول النامية والأقل نموا تبين أن البطالة لم تعد ناشئة عن عدم توافر فرص العمل بل أصبحت نتيجة فقد القدرة على التكسب لدى قطاعات عريضة لم تتوافر لديها المهارة العلمية والتدريبية على التكسب (ففى العديد من الدول تتزايد فرص العمل لصالح عمالة تنتقل إلى الدولة من الخارج رغم إنتشار البطالة فى الدولة التى توافرت فيها فرص العمل).

وفى ظل هذه التطورات كان لابد من تطور مفهوم الضمان الإجتماعى لينتقل من مجرد تعويض الدخل عند فقده أو إنقطاعه إلى الإهتمام بتأمين قدرة الفرد على إكتساب القدرة على العمل وإكتساب الرزق (فقر القدرات) وبذلك إمتد إهتمام الضمان الإجتماعى إلى كافة النواحى المعيشية والثقافية والصحية وقاية وعلاجاً لجميع الأفراد بحسب حاجاتهم فيما يمكن تسميته بالضمان الإجتماعى الشامل الذى يستلزم جهوداً وطنية ودولية تستند على فلسفة وأيدلوجية سياسية وثقافية تفرض مسئوليات على المجتمعات الوطنية وعلى المجتمع الدولى. (1)
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(1) فى عام (1941) وخلال الحرب العالمية الثانية تم الإعلان عن ميثاق الأطلسى الذى بينت مادته الخامسة إقرار بريطانيا والولايات المتحدة بأهمية التعاون الإقتصادى الوثيق بين الأمم لتحقيق للجميع أفضل ظروف وشروط التقدم الإقتصادى وكفالة الضمان الإجتماعى لتحرير الإنسان من الحاجة والعوز المالى (الفقر المالى).
وفى عام 1942 جاء مشروع بيفريدج للضمان الإجتماعى فى بريطانيا لتوفير دخل معين يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب البطالة والمرض والإصابات والشيخوخة والوفاة (مع تغطية الخدمات الإجتماعية والنفقات الإستثنائية التى تنجم عن الزواج والولادة والوفاة) على أن يكون ذلك مقرونا بالعمل على إنهاء حالة إنقطاع الكسب ... وقد جاء تعريف بيفريدج للضمان متفقا مع الفلسفة الرأسمالية السائدة فى بريطانيا وقتئذ والتى تتمثل فى تأمين الدخل المادى للفرد (الفقر المالى) ضمانا لحياته من ناحية وصيانة للنظام الرأسمالى =
وتاريخياً نرجع إلى عام 1945 حيث طلبت الحكومة الفرنسية المؤقتة من المجلس الوطنى الفرنسى النظر فى الخطوط الرئيسية لمشروع للضمان الإجتماعى عرضته على المجلس لتوفير قدرة جميع المواطنين فى جميع الأحوال على تأمين وسائل العيش لكل مواطن ولعائلته بصورة لائقة محترمة بمراعاة ضمان القدرة على العمل والكسب وبهذا يمتد مفهوم الضمان الإجتماعى من كونه مجرد وسيلة لضمان الدخل إلى الإهتمام بضمان القدرة على إكتسابه ليعالج فقر القدرات (ضمان عينى للغذاء والتعليم والعلاج).

وقد أصبح التأمين الإجتماعى نظام تأمين مقبول عالميا لمواجهة مختلف المشاكل الإقتصادية والإجتماعية بكافة دول العالم بدءا بنوع أو أكثر من أنواع التأمينات الإجتماعية، مع إنتشار تأمين إصابات العمل بكافة الدول وتزايد نظم تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة. (1) 
.. ومع إهتمام التأمين الإجتماعى بالمشاكل الإقتصادية إمتدت أحكامه إلى مشكلة البطالة بالنسبة للعامل الذى يتعطل (حيث تشترط مدة إشتراك فى التأمين) من خلال تعويض العمال عن جزء من أجرهم المفقود نتيجة للتعطل الإجبارى مما يساهم فى تلطيف حدة الركود الإقتصادى Economic Slumps من خلال زيادة القدرة الإستهلاكية وبالتالى فإنه يعتبر عاملاً هاماً لتحقيق التوازن الإقتصادى بشكل تلقائى Automatic economic stabilizer ويحافظ من خلال تعويضاته بالتالى على مهارات العمال بتوفير فرص التدريب لهم مع التقليل من الدافع لقبول أعمال ذات مستوى أقل من قدراتهم وصلاحيتهم تحت ضغط الحاجة.

وقد تلجأ بعض النظم إلى ربط الإشتراكات التى يتحملها أصحاب الأعمال بما يتخذونه من وسائل لإستقرار العمالة لديهم.

وقد إنتشر تأمين البطالة فى العديد من الدول منذ عشرات السنوات حيث إستقر مفهومه على الإهتمام بالبطالة المؤقتة دون البطالة العامة طويلة الأمد التى عهد بها إلى نظم المساعدات والتشغيل، وقد أدى ذلك فضلاً عن الشروط التقليدية للمدة المؤهلة لإستحقاق التعويضات والحد الأقصى لفترة الإستحقاق ذاتها إلى إدارة التأمين بإعتباره من التأمينات المؤقتة القابلة للتأمين شأن البطالة فى ذلك شأن الأوبئة التى لم تعد تراعى عند تقدير نفقات التأمين الصحى حيث تعمل سلطات الصحة العامة دون إنتشارها، كما أن الخبرة ـــــــــــــــــــــــــــــــ

= من ناحية أخرى تأسيسا على أن تأمين مقدار محدد من الدخل لكل إنسان مع الحيلولة دون إنخفاض قدرته الشرائية عن مستوى معين (لاحظ أن إستمرار مستوى الطلب على السلع والخدمات يحقق مصالح للرأسمالية والفرد من خلال تنظيم حركة الشراء والإستهلاك والإنتاج).
(1) ولنا ملاحظة إختلاف أحكام التأمين الإجتماعى من دولة لأخرى وإن كانت الأخطار واحدة والفكرة واحدة والمبادئ واحدة وينظر إليه بإعتباره نظام إقتصادى يضمن إستمرار الدخل وتتاح مخصصاته الفنية للإستثمار.

أوضحت أن خطر التعطل لا يتحقق بمعدل واحد لقطاعات العاملين وإنما يتفاوت بين قطاعات العمل المختلفة. (1)
ثانيا : إهتمام المنظمات الدولية (والعربية) بإشباع الضمان الإجتماعى للإحتياجات الثقافية والتنمية البشرية والتشغيل علاجاً للفقر والتعطل:

صدقت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة فى عام 1948 على إعلان حقوق الإنسان للضمان الإجتماعى الذى إهتم فى مادته 22 بالنص على إعلان حقوق الإنسان والذى نصت مادته الثانية والعشرون على أن لكل إنسان (بصفته عضوا فى الجماعة) الحق فى الضمان الإجتماعى ونصت م25 على أن لكل شخص الحق فى مستوى لائق وكاف من المعيشة لتأمين صحته وسعادته وعائلته خاصة من حيث الغذاء والكساء والمأوى والخدمات الطبية والإجتماعية الضرورية وله الحق فى الضمان فى حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وفقد وسائل العيش الأخرى نتيجة لظروف تخرج عن إرادته.. كما أن للأمومة والطفولة الحق فى الإعانة والمساعدة اللازمة المخصومة وإن يتمتع كافة الأطفال بذات الحماية الإجتماعية (سواء كانوا قد ولدوا من زواج أو دون زواج).
وهكذا يشمل الضمان الإجتماعى وفقا لهذا المفهوم جميع ما يمكن إعتباره من قبيل تأمين وسائل العيش والراحة والسعادة للأفراد ... وبتأمين وسائل السعادة فإن خدمات الضمان تشمل الحق فى الخدمات الثقافية ... وبوجه عام فإن مفهوم الضمان الإجتماعى يكفل للإنسان الحق فى إشباع حاجاته من الناحية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية الضرورية واللائقة بكرامته واللازمة لتنمية شخصيته.
ونتناول فيما يلى جهود المنظمات الدولية ذات الصلة بشئون الضمان الإجتماعى (التأمين والمساعدات الإجتماعية):
1- منظمة العمل الدولية (2) والإهتمام بالتشغيل ومشاكل البطالة:
نصت معاهدة السلام لعام 1919 فى الباب الثالث عشر منها على ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) يستفاد من تتبع شروط وأحكام نظم تأمين البطالة بمختلف دول العالم بوضوح إستقرار مفهوم هذا التأمين على الإهتمام بالبطالة الإحتكاكية المؤقتةfrictional unemployment التى تحدث عادة إما نتيجة للتقدم التكنولوجى فى طرق الإنتاج أو للتغير فى الطلب على بعض السلع (وتصاحب الإبتكارات والمشروعات الصناعية)، أو نتيجة لقصور مؤقت فى الإنتاج، وذلك دون البطالة العامة the mass unemployment التى كانت تظهر فى الدول الصناعية من حين لآخر خلال المائة عام الأخيرة (وآخر صورة لها تلك التى شاهدها العالم فى أواخر العقد الثالث وأوائل العقد الرابع من القرن الحالى والتى أدت، على سبيل المثال، إلى ظهور عجز فى أموال النظام الإنجليزى قدره 115 مليون جنيه إسترلينى فى عام 1931) والتى ترجع لإنخفاض الطلب الكلى على الإنتاج أو فقد أسواق التصدير، وقد عهد بهذا النوع من البطالة طويلة الأمد إلى نظم طوارئ للمساعدات العامة والعمالة البديلة فضلا عن أن من المفروض فى عصرنا الحالى قيام كافة الحكومات ببذل أقصى الجهود للحيلولة دون البطالة وذلك أيا ما كان مدى إشرافها على إقتصادها.

(2) بدأ الإهتمام الدولى بشئون التأمين الإجتماعى بتأسيس اللجنة الدولية الدائمة للتأمين الإجتماعى فى باريس عام 1889 من بعض الإقتصاديين والمعنيين بشئون العمل والعمال. وكان غرض تلك اللجنة أن تقوم بتنظيم المؤتمرات وحلقات الدراسة دوليا لبحث إصابات العمل ومسائل التأمين الإجتماعى وإيجاد الحلول والوسائل اللازمة لحل مشاكل العمل والعمال.





=

إنشاء منظمة العمل الدولية لتقوم بتنظيم شئون العمل والعمل والتأمين الإجتماعى والمساعدة الإجتماعية فى العالم. (1)
وقد عنيت منظمة العمل الدولية منذ نشأتها بموضوع البطالة وآثارها المباشرة على القوى العاملة وآثارها غير مباشرة على إقتصاديات البلاد وأقرت النظم التى تستهدف حمايتهم وتنظيم إستخدامهم وتأمين مستقبلهم وأسرهم وتوفير الضمانات الكافية التى تجنبهم آثار الفاقة والعوز - فوافق مؤتمر العمل الدولى فى 29 أكتوبر 1919 على الإتفاقية رقم (2) الخاصة بالبطالة وتقضى بإلزام الأعضاء بإنشاء مكاتب التخديم الحكومية المجانية.

كما قرر المؤتمر فى سنة 1920 الإتفاقية الثامنة بشأن تقرير الحق فى تعويض البطالة للبحارة الذين يعملون على السفن فى حالة غرقها وإلزام أصحاب هذه السفن أو الأشخاص الذين تعاقد معهم البحارة بأداء تعويض إليهم عن جميع أيام البطالة الفعلية على أساس الأجر المتفق عليه فى العقود المبرمة بينهم على شرط ألا يزيد مقدار التعويض على أجر شهرين.

ومع الأزمة الإقتصادية لعام 1929 تبينت أهمية مواجهة البطالة وصدرت إتفاقية دولية عام 1934 بإلزام الدول بأداء التعويضات أو الإعانات إلى العاطلين عن العمل بسبب البطالة (إما عن طريق التأمين الإلزامى أو الإختيارى أو الإثنين معا إضافة إلى المساعدة الإجتماعية التى يمكن أن تقررها الدولة لهم) وصدرت عام 1935 توصية بإتخاذ جميع إجراءات والوسائل اللازمة لتجنب بطالة الأحداث.

وتضمنت أحكام الإتفاقية رقم (102) الخاصة بالمستوى الأدنى للضمان الإجتماعى التى وافق عليها مؤتمر العمل الدولى فى جنيف سنة 1952 – بيان الحد الأدنى للمزايا التى يتعين أن نلتزم بها الدول الموقعة على هذه الإتفاقية بالنسبة لأنواع التأمينات المختلفة ومن بينها التأمين ضد البطالة.(2)
ــــــــــــــــــــــــــ

= وقد أدت الحرب العالمية الأولى إلى إنهاء نشاط اللجنة الدولية التأمين الإجتماعى وتأسيس منظمة العمل الدولية التى لا تقتصر جهودها على مسائل التأمين الإجتماعى وإصابات العمل وإنما يمتد إهتمامها إلى جميع مسائل العمل والعمال. وكانت هذه المنظمة المؤسسة الدولية الأصلية الأولى فى بحث مسائل التأمين الإجتماعى فى فترة ما بعد الحرب العالمية.
(1) تعقد هذه المنظمة إجتماعات سنوية عامة تناقش فيها القضايا المتعلقة بواجباتها آنفة الذكر، وتتبنى فى هذه الإجتماعات الإتفاقيات والتوصيات الدولية بشأن ذلك ... وفى الإجتماع الأول لمؤتمر العمل الدولى عام 1919 تقررت ضرورة تبادل المعلومات والإحصاءات العامة المتعلقة بشئون البطالة وبالتأمين ضدها.
(2) تشمل أحكام الإتفاقية المشار إليها – فيما يتعلق بالتأمين ضد البطالة على ما يلى:

1- يقتصر حق الإنتفاع بمزايا التأمين ضد البطالة على حالات التعطل الخارجة عن إرادة المؤمن عليهم والذين تتوافر لديهم القدرة على العمل والرغبة فيه.

2- يجب أن يمتد نطاق التغطية فى هذا النظام إلى 50% من العاملين أو جميع العاملين الذين لا تجاوز دخولهم حدا معينا أو 50% من العاملين فى المنشآت الصناعية التى يعمل بها 20 عاملا فأكثر.

3- تصرف التعويضات المقررة فى حدود 45% من الأجر ولمدة 13 أسبوعا فى السنة على دفعات دورية.

4- تقرر أحكام هذه الإتفاقية وجوب إنقضاء فترة إنتظار عقب كل فترة تعطل تقدر بسبعة أيام.

ولقد إهتمت مؤتمرات منظمة العمل الدولية أثناء الحرب العالمية الأخيرة وبعدها بصورة واسعة بمسائل الإستخدام والتشغيل بغية تجنب البطالة وآثارها السيئة فى الحياة الإقتصادية الخاصة والعامة - ومن هنا صدرت العديد من الإتفاقيات والتوصيات لتنص على وجوب تأسيس مصالح رسمية للتشغيل ومنظمات وطنية للتشغيل وتوسيع ونشر دوائر الإستخدام الرسمية وتنظيم أمور الهجرة من أجل العمل.
2- الجمعية الدولية للضمان الإجتماعى وتحقيق صور الضمان: (1)
يتلخص نشاط جمعية الضمان الإجتماعى الدولية حاليا فى الإهتمام بنشر وتوسيع أنظمة الضمان الإجتماعى فى العالم وتوحيد أسسه وقواعده، مع العمل على تحسين الطرق والوسائل الفنية والعلمية والإدارية المؤدية لنفس الأغراض مما جعلها تقوم دائما ببحث جميع الأمور المتعلقة بالضمان الإجتماعى، من قبل أعضائها وخبرائها على ضوء التجارب والتطورات الإقتصادية والإجتماعية (كما أنها تمد الدول الأعضاء وغيرها أيضا بجميع المساعدات الفنية فيما يتعلق بنشر وبتحسين هذا النظام فى البلاد المختلفة، وهى تعرض نتائج أبحاثها على جمعيتها العامة التى تعقد مرة فى كل سنتين فى الوقت الحاضر، وتتخذ هذه الجمعية العامة، بعد المداولات والمناقشات، القرارات والتوصيات اللازمة فى ضوء ما يقدم لها من أبحاث وتقارير).
3- إهتمت جامعة الدول العربية كتنظيم دولى إقليمى بتنظيم علاقات الدول العربية بشأن العمل والعمال والضمان الإجتماعى من خلال إنشاء منظمة عمل عربية التى تعمل على: 

- بلوغ مستويات مماثلة فى التشريعات العمالية والتأمينات الإجتماعية.

- توحيد شروط وظروف العمل بالنسبة لعمالها كلما أمكن ذلك وتسعى (ووفقا للمادة (3) من دستور منظمة العمل العربية) نحو تنسيق الجهود فى ميدان العمل- وتنمية وصيانة الحقوق والحريات النقابية - توحيد التشريعات العمالية وظروف وشروط العمل فى الدول العربية كلما أمكن ذلك - وضع خطة لنظام التأمينات الإجتماعية لحماية العمال وعائلاتهم - وضع خطة للتدريب المهنى وتنظيم حلقات تدريبية للعمال.
ــــــــــــــــــــــــ

(1) تبينت الحاجة الماسة إلى إنشاء هيئة مستقلة إلى جانب منظمة العمل الدولية ينحصر إختصاصها فى مسائل التأمين الإجتماعى من النواحى العملية والإدارية والمالية (وذلك بعد ما توسعت دائرة نشاط منظمة العمل الدولية وباتت تشمل جميع الأمور الإقتصادية والإجتماعية المتعلقة بشئون العمل والعمال) وقد بحثت ونوقشت هذه الحاجة فى مؤتمر منظمة العمل الدولية المنعقد عام 1927 فى جنيف وأسفرت المناقشات عن تأسيس مؤسسة فى بروكسل تحت رعاية المنظمة تضم ممثلين عن بعض مؤسسات التأمين الإجتماعى لبعض الدول أطلق عليها إسم المؤتمر الدولى للتأمين الإجتماعى الذى سمى فيما بعد بإسم المؤتمر الدولى للتعاون التبادلى وللتأمين الإجتماعى.

وقد عقدت المؤسسة مؤتمرات دولية فى مختلف الدول لبحث أمور التأمين الإجتماعى، وكانت فى بادئ الأمر تضم المؤسسات التى تقوم بالتأمين الصحى ثم ضمت إليها منذ عام 1936 جميع مؤسسات التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة. وفى مؤتمرها المنعقد بعد الحرب فى جنيف عام 1947 تقرر أن يكون اسمها "الجمعية الدولية للضمان الإجتماعى" ليكون مقرها فى ذات مقر منظمة العمل الدولية فى جنيف (مستقلة فى مجال نشاطها إلا أنها ملحقة بهذه المنظمة ذاتها).
وبالإتساق مع الإتفاقيات والتوصيات الصادرة عن مؤتمرات منظمة العمل الدولية كانت أيضا الإتفاقيات العربية الصادرة بشأن الضمان الإجتماعى والتأمينات الإجتماعية.

ثالثاً : السمات المميزة لتأمين البطالة الإجتماعى:
1- يتميز خطر البطالة بطبيعته الخاصة التى تميزه عن سائر الأخطار الأخرى التى تهتم بها التأمينات الإجتماعية الأخرى على النحو التالى:

- يرتبط التأمين ضد البطالة بمدى تنظيم العمالة ومدى تكافؤ فرص العمل المنتظم بين المواطنين بها ومدى توافر نظم وصور التدريب المهنى المختلفة .. وفى هذا كله يتأثر خطر التعطل بالحالة الإقتصادية والرواج التجارى الصناعى للبلاد ... ولا يكون تقدير إحتمالات المخاطر يسيراً يمكن حسابه إكتواريا كما هو الأمر بالنسبة لمعدلات الوفيات والمرض والإصابة والعجز الذى تغطيه أنواع التأمينات الأخرى - ولهذه الإعتبارات تعزف شركات التأمين عن قبول هذا النوع من التأمين وتتولى الحكومات وأجهزتها الإقليمية والمحلية أو الهيئات العامة إدارته والإشراف على تنفيذه.

- لا يمتد التأمين ضد البطالة إلى جميع القوى العاملة العاطلة بل يقتصر مجاله على من سبق لهم العمل لمدة يحدد القانون حدها الأدنى.

- لا يغطى تأمين البطالة الإرادية (كالإستقالة) إنما ينبغى أن تكون البطالة راجعة إلى أسباب خارجة عن إرادة العامل ولا سلطان له عليها.

- يفترض فيمن يستفيد من الإنتفاع بمزايا تعويض البطالة أن يكون قادراً على العمل وراغباً فيه ولهذا يقتصر على فئات العمال الذين يبلغون سناً معينة (18-21 سنة) ولا تجاوز أعمارهم سن الشيخوخة (55-65 سنة).
وتأسيسا على ذلك لا ينتفع بمزايا التأمين من يرفض الإلتحاق بعمل مناسب له.

- تختلف نظم التأمين ضد البطالة فى تقديرها للمزايا المقررة للعامل المتعطل بحيث يكون عائد التكسب من العمل أكثر سخاء من تعويض البطالة.(1)
2- يستهدف تأمين البطالة الإجتماعى تعويض العمال جزئياً عن أجرهم المفقود نتيجة للتعطل الإجبارى (حيث تؤدى مزايا أسبوعية وفقاً لجداول أو ــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فتنص تشريعات بعض الدول على عدم جواز الجمع بين مزايا التأمين ضد البطالة وبين مزايا التأمينات الإجتماعية الأخرى (وإستثناء من ذلك قد تجيز بعض التشريعات إباحة أداء قيمة الفرق بين معونة البطالة والمزايا المقررة فى التأمينات الأخرى أن قلت عن مقدار تعويض البطالة).
وتنص غالبية التشريعات على تحريم الجمع بين تعويض المرض والإصابة وبين تعويض البطالة بينما تجيز بعضها أداء الفرق بين التعويضين ... ويجوز الجمع بين معاشات العجز أو الشيخوخة وبين تعويض البطالة ويؤدى الفرق فى جميع حالات التحريم تقريبا إذا جاوز تعويض البطالة قيمة المستحق من معاش العجز أو الشيخوخة.

وقيام الإرتباط الوثيق بين نظم التأمين ضد البطالة ونظم التأمينات الإجتماعية الأخرى يقتضى إيجاد هيئة واحدة تقوم على إدارة تلك التأمينات والإشراف عليها - فإذا تعددت تلك الهيئات كان من المتعين تنظيم تبادل المعلومات وتنسيق الإتصال بينها بحيث يمكن التثبت من إقتضاء المؤمن عليه مزايا التأمينات المختلفة فى سهولة ويسر ... ويجرى العمل فى الدول التى تتعدد فيها هيئات التأمينات الإجتماعية المختلفة على أخذ إقرار على المتعطل بأنه غير مستحق فى مزايا مقررة فى تأمينات أخرى.
معدلات مقررة بالقانون يرتبط الحق فيها وقيمتها بمدة الإشتراك السابقة للعامل المتعطل).

ومنذ البداية ينظر إلى تأمين البطالة الإجتماعى كوسيلة لتلطيف حدة الهبوط الإقتصادى economic slumps من خلال زيادة القدرة الإستهلاكية وبالتالى فإنه يعتبر عاملاً هاماً لتحقيق التوازن الإقتصادى بشكل تلقائى an important  automatic  economic stabilizer مع المحافظة على مهارات العمال وتوفير فرص التدريب لهم (بالتقليل من الدافع لقبول أعمال ذات مستوى أقل من قدراتهم وصلاحياتهم تحت ضغط الحاجة) وأخيراً فإن تأمين البطالة يمكن أن يكون وسيلة مؤثرة لتقليل معدلات التعطل بما يتخذه أصحاب الأعمال من وسائل لإستقرار العمالة لديهم.

وبوجه عام كان التعطل آخر خطر إقتصادى شديد يواجه العمال وتتم مواجهته بالتأمين الإجتماعى وبدأت برامجه قومية المجال بإعانات من الدولة توفرها للنظم الإختيارية فى كل من فرنسا (1905) والترويج (1906)، والدنمارك (1907) ثم صدر أول تشريع قومى إجبارى فى بريطانيا (1911) ثم فى إيطاليا (1919) ثم فى المانيا (1927) ثم فى الولايات المتحدة (مع صدور قانون الضمان الاجتماعى فى سنة 1935) ثم اليابان (سنة 1947) وكندا (سنة 1955) ومصر (1964).(1)
وقد إرتبطت نشأة نظام التأمين ضد البطالة بنظرية الدورات الإقتصادية التى تفترض فترات من الرواج تعقبها فترات من الكساد، ومن هنا كان ينظر إلى تأمين البطالة باعتباره وسيلة أساسية للتغلب على الدورات الإقتصادية فيتم تقدير إشتراكاته بحيث تحدد بمعدل ثابت تكفى حصيلته لمواجهة نفقات التأمين خلال فترة تمتد لعدد من السنوات تستوعب الدورات الإقتصادية (وبهذا لا يتعرض النظام لرفع معدل إشتراكاته أو تخفيض مزاياه فى سنوات الكساد، فضلاً عما يؤدى إليه ذلك من تحقيق الإستقرار الإقتصادى بصورة آلية إذ يؤدى إرتفاع نفقات التأمين فى أوقات الكساد إلى الإنعاش الإقتصادى كما يؤدى إرتفاع حصيلة الإشتراكات فى فترات الرواج إلى الحد من موجات التضخم).(2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) يمكن إرجاع التأخير فى نشأة وتطور نظام تأمين البطالة إلى إختلاف وجهات النظر حول الهدف منه وكيفية إدارته وآثاره، خاصة وأن كل من التعطل الفردى والتعطل على المستوى القومى من الأمور التى ترتبط بمؤثرات متنوعة يصعب التحكم فيها سواء على المستوى العمال أو أصحاب الأعمال بل أيضا على مستوى الأجور وعلى الدافع إلى العمل وسيولته وذلك فضلاً عن صعوبة التحقق من الرغبة فى العمل ورفض قبول العمل المناسب وهكذا نظر إلى البطالة باعتبارها خطر غير ملائم لمشروعات التأمين الخاصة ولم تفكر فى التعامل معه أية شركة تأمين.

(2) ومن هنا يكون من المناسب إكتوارياً لتقدير تكلفة التأمين أسلوب الموازنة على فترات ولا يعتبر من المناسب إتباع أسلوب الموازنة السنوية (البحتة) نظراً لتذبذب معدلات التعطل ولأن من الصعب التنبؤ بها بدقة ومن هنا يتعين تكوين إحتياطيات فى سنوات الرخاء، التى قد تصل إلى عشر سنوات أو أكثر، لمواجهة نفقات فترات الكساد الإقتصادى التى قد تمتد بالمثل إلى العديد من السنوات .. ويشار هنا إلى أنه بينما لم يتجاوز متوسط معدل التعطل فى بريطانيا فى الفترة اللاحقة للحرب العالمية الثانية 2% من القوى العاملة، فقد بلغ 10% فى العشرينات الأولى من القرن الماضى وإرتفع إلى أكثر من 20% فى بداية الثلاثينات منه، ولذا فإن من المرغوب فيه إقتصادياً تراكم بعض الإحتياطيات فى فترات الرخاء وزيادة النفقات فى فترات الكساد.    =
على أن تأكيد دور تأمين البطالة فى التغلب على الدورات الإقتصادية يمكن أن يقودنا إلى نتائج غير عملية وغير مرغوب فيها، كالتفكير فى تحديد إشتراكاته بحيث تتناسب عكسياً مع الظروف الإقتصادية فيرتفع معدلها فى فترات الرواج والعمالة الكاملة وينخفض معدلها فى فترات الركود وإنتشار البطالة، كما قد يقودنا إلى ربط معدل الإشتراكات بخبرة التعطل بكل مشروع تاسيساً على ما تفترضه نظريات الدورات الإقتصادية من وجود دورات خفية تتخلل إتجاهات الصعود والهبوط فى النشاط الإقتصادى وتتمثل فى تقلص بعض الأنشطة خلال فترات الإزدهار والعكس بالعكس وذلك رغم أن أسباب البطالة قد تكون خارجة عن إرادة أصحاب الأعمال. (1)
ومع إستمرار نظم تأمين البطالة بنجاح نشير إلى المفهوم التأمينيى لخطر التعطل وأثر كل من المدة المؤهلة لإستحقاق المزايا والحد الأقصى لفترة الإستحقاق ذاتها، سواء من حيث إستبعاد فئات العاملين ذات معدل التعطل المرتفع، لإستنفاد المتعطلون منهم لتعويضات المقررة ثم صعوبة إستيفائهم لمدة مؤهلة جديدة، أو من حيث تحديد حجم النفقات.

3- فيما يتصل بالأسلوب الإكتوارى لتمويل تأمين البطالة الإجتماعى فيتبع أسلوب الموازنة على فترات (2) نظراً لما لاحظناه من أثر كل من المدة المؤهلة لإستحقاق المزايا والحد الأقصى لفترة الإستحقاق، فبينما قد يختلف إحتمال التعطل من سنة إلى أخرى إختلافاً كبيراً فإن الشروط المؤهلة لإستحقاق تعويضات التعطل وقيمة هذه التعويضات وإستمرارها، تؤدى إلى تحديد حجم النفقات.
ــــــــــــــــــــــــ

= وقد تردد الإكتواريون، فى البداية، تردداً ملحوظاً تجاه تأمين البطالة ونظر إليه باعتباره وسيلة أساسية للتغلب على الدورات الإقتصادية فروعى فى تقدير إشتراكاته تحديدها بمعدل ثابت تكفى حصيلته للتخفيف من موجات التضخم فى فترات الرواج ولمواجهة نفقات المزايا خلال فترة تستوعب سنوات الكساد فتساهم عندئذ فى تحقيق الإنعاش الإقتصادى... وقد ثارت العديد من المناقشات حول خطر التعطل وما إذا كان من الأخطار القابلة للتأمين، وهو ما أشار إليه العديد من المشتركين فى المؤتمر الإكتوارى الرابع عشر المنعقد فى مدريد عام 1954، فإنه من الأمور غير المفهومة فهناك كثيراً من الأخطار المماثلة التى إهتم بها التأمين وكما أن الأوبئة لم تعد عند تقدير نفقات التأمين الصحى بإعتبار أن سلطات الصحة العامة تعمل دون إنتشارها، فإن الأمر ذاته بالنسبة للبطالة العامة.

(1) رغم صعوبة التنبؤ بمعدلات التعطل نشأت نظم التأمين ضد البطالة وإستمرت بنجاح حتى الآن نتيجة لأن خطر البطالة لا يتحقق بمعدل واحد لقطاعات العاملين (إتضح من الخبرة البريطانية لسنوات ما بعد الحربين أنه حيث كان الكساد على أشده فى سنة 1932 حيث بلغت نسبة المتعطلين 23% من إجمالى العاملين فإن هذه النسبة قد تفاوتت بين قطاعات العمل فبلغت40% بقطاع التعدين و30% بقطاع الصناعات التحويلية و20% بقطاع النقل فى حين لم تتجاوز 10% بالمحال التجارية و5% بفروع التجارة الأخرى وبالأعمال المصرفية ... ومن ناحية أخرى تبين إنخفاض معدل التعطل من 8.5 عام 1946 إلى 4% عند إجراء تعديلات 1954 وحدث الأمر ذاته بالولايات المتحدة، حيث بدأت الإحتياطيات فى التراكم بشكل مرتفع فى كلا الدولتين منذ عام 1940).

(2) راجع الهامش السابق.

وهكذا تم الإنصراف عن الإهتمام بالتغلب على الدورات الإقتصادية وإهتم النظام الأمريكى، على سبيل المثال، بالمحافظة على سيولة مواردة فى المدى القصير عن طريق تجميع إحتياطى الطوارئ لفترة تبلغ خمس سنوات مع التحقق من كفاية الإحتياطيات بعدة معايير منها نسبة هذه الإحتياطيات إلى إجمالى الأجور الشهرية، وعلى سبيل المثال فقد كانت هذه النسبة فى عام 1963 حوالى 3.06 بحد أدنى قدره الواحد الصحيح ببعض الولايات وحد أقصى قدره حوالى الخمسة بولايات أخرى. (1)
رابعاً : تكامل التدابير التأمينية وغير التأمينية لعلاج مشكلة البطالة:
تتكامل تدابير تأمين تعويضات (وإعانات) البطالة مع تدابير تنظيم العمالة وتكافؤ توزيع فرص العمل وتنمية قدرات القوى العاملة على التكسب وتحسين نوعيتها (بما يكفل لها سبيل العيش فى عزة وكرامة وفى المستوى اللائق عن طريق العمل).

ومن هنا إرتبطت مشكلة البطالة بالتخطيط الإقتصادى والإجتماعى وبرامج التصنيع فى الدولة حيث تؤدى تلك الخطط والبرامج إلى تدبير فرص عمل جديدة تستوعب القوى العاملة المتعطلة فى الدولة.

فإذا أمكن تنظيم العمالة (2) وتوافرت فرص توزيع العمل المنتظم لجميع المواطنين ووسائل التدريب المهنية السليمة أصبح من السهل التغلب على مشكلة البطالة مع مراعاة دور كل من تأمين البطالة من ناحية ودور مساعدات (إعانات) البطالة (التى تقوم فى الدول التى تهتم بمساعدة المتعطلين عن العمل وفقاً لشروط معينة). (3) 
ــــــــــــــــــــــــ

(1) إتبع نظام تأمين البطالة بأسبانيا أسلوب الموازنة السنوية annual assessment مع إنشاء صندوق الإحتياطى لمواجهة التقلبات العكسية لخطر التعطل عن المعدل الذى تحدده وزارة العمل.
(2) يستتبع تنظيم العمالة تنظيم خطة متكاملة وافية للتنمية الإقتصادية من خلال حصر الإمكانيات البشرية المتاحة من القوى العاملة فى الدولة وتحديد أنواع ومستويات تأهيلها وتدريبها وتقدير الأعداد اللازمة منها فى كل مرحلة من مراحلها - والمقارنة بين تلك الإحتياجات الفعلية وبين الإمكانيات المتاحة وتقييم تلك الإمكانيات لإعداد ما تتطلبه خطة التنمية من تنظيم للتدريب المهنى مع وضع سياسة تعليمية وتدريبية تكفل حسن إمداد الخطة بما تحتاجه فى مراحلها المتلاحقة من القوى العاملة المدربة والمؤهلة على مختلف الأعمال والصناعات والخدمات التى تقتضيها تنفيذ الخطة.
(3) يكون ذلك فى الحالات الآتية:

1- إذا لم يكن المتعطل منتفعاً بنظام التأمين ضد البطالة.

2- إذا حرم المتعطل من الإنتفاع بمزايا التأمين.

3- إذا إستنفذ المتعطل المدد المقررة للإنتفاع بمزايا التأمين مع إستمرار تعطله.

خامساً : إرتباط الفقر بالأمية والحاجة لتنمية القدرة على العمل على المستوى العربى:
تبدو أهمية إمتداد الضمان الإجتماعى فى الدول العربية إلى مختلف التدابير غير التأمينية لتنمية قدرات القوى العاملة على الكسب بتحسين نوعية الموارد البشرية، بمراعاة مؤشرات الفقر (المتمثلة فى فقر الدخل من ناحية والفقر البشرى من ناحية أخرى) (1) حيث تتلازم نسب الأمية بنسب فقراء الدخل الذين تقل دخولهم عما يسمى بخط فقر الدخل ويتلازم مع ذلك إيضاً إنخفاض مستوى الإنفاق على الصحة والتعليم (راجع تقرير التنمية البشرية لعام 2006).
وهكذا يتلازم فقر الدخل وفقد القدرات على الكسب مع إنتشار أمية السكان (وفقاً للجنس) وتوزيعهم الحضرى من ناحية ومع إنخفاض نسبة الإنفاق على التعليم (ونسبة دخل النساء للرجال) من ناحية أخرى .. ويلاحظ على المستوى العربى تراوح نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة بين 51% و93% وبالتالى تصل نسبة الأميين إلى 49% فى الدول التى تتزايد فيها ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يصور الجدول التالى مؤشرات الفقر (فقر الدخل/ الفقر البشرى) على المستوى العربى كما جاءت بتقرير التنمية البشرية لعام 2006:
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	دولار يوميا
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	تعليم

	الكويت
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	00
	2.7
	8.2

	البحرين
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	3.9
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	00
	2.7
	4.6
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	ـ
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	20
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	2.6
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	ـ
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	00
	2.6
	00
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	20.6
	
	
	
	13825
	00
	3.0
	5.8

	الإردن
	10.1
	2
	7
	11.7
	4688
	11
	4.2
	8

	تونس
	25.7
	2
	6.6
	7.6
	7768
	39
	2.5
	8.1

	الجزائر
	30.1
	2
	15.1
	22.6
	6603
	46
	3.3
	5.1

	سوريا
	20.4
	
	
	
	
	29
	2.5
	3.9

	مصر
	28.6
	3.1
	43.9
	16.7
	4211
	44
	2.5
	3.9

	المغرب
	47.7
	2
	14.3
	19.0
	4309
	59
	1.7
	6.3

	السودان
	39.1
	
	
	
	1949
	54
	1.9
	6

	اليمن
	
	
	
	
	879
	77
	2.2
	0

	إسرائيل
	
	
	
	
	24382
	
	6.1
	7.3

	موريتانيا
	
	
	
	
	1940
	81
	3.2
	3.4
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(*) يقيس دليل الفقر البشرى أوجه الحرمان فى الأبعاد الثلاثة الأساسية للتنمية البشرية (حياة مديدة وصحية حتى الأربعين – إكتساب المعرفة وقياس معدل الأمية لدى البالغين – مستوى معيشة لائق يقاس بالمتوسط غير المرجح لمؤشرين الأول % السكان دون مصدر مياه محسن و% للأطفال دون الوزن الطبيعى لأعمارهم).
معدلات الفقر والتعطل.(1)
وتجدر الإشارة هنا إلى تزايد حدة المشكلة على المستوى العربى بملاحظة معدلات المواليد والوفيات. (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) يصور الجدول التالى أمية السكان (وفقاً للجنس) وتوزيعهم الحضرى ونسبة الإنفاق على التعليم (ونسبة دخل النساء للرجال):

	الدولة
	معدل الإلمام بالقراءة والكتابة  للأعمار   15 عاما أكثر
	نسبة دخل النساء إلى دخل الذكور
	سكان المناطق الحضرية
	عدد السكان
	نسبة الإنفاق على التعليم إلى الإنفاق الحكومى الإجمالى

	
	إناث
	ذكور
	النسبة العامة
	
	
	
	

	الكويت
	91.0
	94.4
	93.3
	0.37
	98.3
	2.6
	17.4

	قطر
	88.6
	89.1
	89.0
	
	95.3
	0.8
	

	البحرين
	83.6
	88.6
	
	0.33
	96.2
	0.7
	

	عمان
	
	
	81.4
	0.18
	71.5
	2.5
	26.1

	السعودية
	69.3
	87.1
	79.4
	0.15
	80.8
	24.0
	17.8

	الأردن
	84.7
	95.1
	89.9
	0.30
	81.9
	5.6
	19.1

	تونس
	
	
	74.3
	0.28
	64.9
	10.0
	14.3

	الجزائر
	60.1
	79.6
	69.9
	0.33
	62.6
	32.4
	22.0

	المغرب
	39.6
	65.7
	52.3
	0.25
	58.0
	31.0
	27.8

	السودان
	51.8
	71.1
	60.9
	0.25
	39.8
	35.5
	2.8

	موريتانيا
	43.4
	59.5
	51.2
	
	
	
	

	سوريا
	73.6
	86.0
	79.6
	0.33
	
	18.6
	14.2

	مصر
	59.4
	83.0
	71.4
	0.23
	42.7
	72.6
	

	الإمارات
	
	
	
	0.24
	76.7
	4.3
	22.5

	لبنان
	
	
	
	0.31
	86.5
	3.5
	12.7

	اليمن
	
	
	
	0.30
	26.9
	20.3
	

	العراق
	
	
	59.7
	
	
	
	

	السويد
	
	
	
	0.81
	84.1
	9.0
	

	ليبيا
	
	
	
	
	84.5
	5.7
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(2) يصور الجدول التالى توزيع السكان ومعدلات المواليد والوفيات (وفقاً للوضع 2005)

	الدولة/المنطقة
	السكان فى منتصف عام 2005بالمليون
	معدل المواليد الخام لكل 1000 من السكان
	معدل الوفيات الخام لكل 1000 من السكان
	معدل وفيات الرضع لكل 1000 مولود حى

	
	
	
	
	

	إجمالى العالم
	6.477
	21
	9
	54

	الدول المتقدمة (*)
	1.211
	11
	10
	6

	الدول النامية
	5.266
	24
	8
	59

	إفريقيا
	906
	38
	15
	88

	الصومال
	8.6
	46
	18
	120

	الجزائر
	32.8
	20
	4
	32

	ليبيا
	5.8
	27
	4
	27

	المغرب
	30.7
	21
	6
	40

	السودان
	40.2
	37
	10
	67

	تونس
	10
	17
	6
	21

	مصر
	70.7
	25.5
	6.4
	22.6

	آسيا
	3.921
	20
	7
	57

	العراق
	28.8
	37
	10
	94

	الاردن
	5.8
	29
	5
	22

	الكويت
	2.6
	19
	2
	10

	لبنان
	3.8
	22
	6
	17

	عمان
	2.4
	22
	4
	16

	السلطة الفلسطينية
	3.8
	38
	4
	21

	قطر
	0.8
	21
	3
	11

	السعودية
	24.6
	30
	3
	23











=

ونشير أخيراً إلى إرتفاع معدلات الخصوبة (لإرتباطها العام بالأمية) مع إرتفاع توقعات الحياة. (1)

ــــــــــــــــــــــــــ

=

	الدولة/المنطقة
	السكان فى منتصف عام 2005بالمليون
	معدل المواليد الخام لكل 1000 من السكان
	معدل الوفيات الخام لكل 1000 من السكان
	معدل وفيات الرضع لكل 1000 مولود حى

	
	
	
	
	

	سوريا
	18.4
	30
	4
	22

	الامارات
	4.6
	15
	1
	8

	اليمن
	20.7
	43
	10
	75

	أوروبا    (*)
	730
	10
	11
	7

	السويد
	9
	11
	10
	3.1

	المملكة المتحدة (*)
	60.1
	12
	10
	5.2

	اليونان
	11.1
	9
	10
	5.1

	النمسا
	8.2
	10
	9
	4.5

	بلجيكا
	10.5
	11
	10
	4.4

	فرنسا  (*)
	60.7
	13
	8
	3.9

	ألمانيا  (*)
	82.5
	9
	10
	4.3

	هولندا  (*)
	16.3
	12
	8
	4.1

	سويسرا (*)
	7.4
	10
	8
	4.3

	أمريكا اللاتينية والكاريبى
	559
	22
	6
	27

	المكسيك
	107
	23
	5
	25

	الارجنتين
	38.6
	18
	8
	16.8

	شيلى
	16.1
	16
	5
	7.8

	كندا
	32.2
	10
	7
	5.4

	الولايات المتحدة (*)
	296.5
	14
	8
	6.6

	أستراليا
	20.4
	13
	7
	4.5

	نيوزيلالندا
	4.1
	14
	7
	5.6


(*) يفترض التقدم الإقتصادى والعلمى والصحى
(1) يشير إلى ذلك الجدول التالى الخاص بتقديرات السكان ومعدلات الخصوبة وتوقع الحياه:

	الدولة/المنطقة
	تقديرات السكان بالمليون
	نسبة سكان الحضر%
	معدل الخصوبة الكلى لكل سيدة
	توقع البقاء على قيد الحياة بالسنوات

	
	2025
	2050
	
	
	

	إجمالى العالم
	7.952
	9.262
	47
	2.7
	67

	الدول المتقدمة (*)
	1.25
	1.249
	76
	1.6
	76

	الدول النامية
	6.701
	8.013
	41
	3.0
	65

	إفريقيا
	1.349
	1.969
	36
	5.1
	52

	الصومال
	14.9
	25.5
	33
	7.0
	47

	الجزائر
	40.6
	44.4
	49
	2.4
	73

	ليبيا
	8.3
	10.8
	86
	3.5
	76

	المغرب
	38.8
	45.2
	57
	2.5
	70

	السودان
	61.3
	84.2
	36
	5.2
	57

	تونس
	11.6
	12.2
	65
	2.1
	73

	مصر
	
	
	43
	3.1
	70

	آسيا
	4.759
	5.325
	38
	2.5
	68

	العراق
	44.7
	63.7
	68
	5.1
	59

	الاردن
	8.3
	10.4
	79
	3.7
	72

	الكويت
	4.6
	7.0
	96
	4
	78

	لبنان
	4.6
	5.0
	87
	2.2
	74

	عمان
	3
	3.7
	76
	3.4
	74

	السلطة الفلسطينية
	7.1
	11.2
	57
	5.6
	72

	قطر
	1
	1.1
	92
	3.3
	70

	السعودية
	37.2
	49.5
	86
	4.5
	72

	سوريا
	27.4
	35.1
	50
	3.7
	72

	الامارات
	6.9
	9.3
	78
	2.5
	77

	اليمن
	39.6
	71.1
	26
	6.2
	61


=
سادساً : كيف يتجاوز المردود الإقتصادى لتنمية القدرات نفقاتها (فى الضمان الإجتماعى مزيد من الإنفاق على تنمية القدرات المهنية والحرفية والصحية يأتى بمردود إقتصادى أكبر من خلال تخفيض معدلات الخصوبة وتحسين خصائص القوى العاملة) :

يتفق أغلب الإقتصاديون فى الدول النامية الغنية سكانياً على أن زيادة السكان تتم بمعدلات تتجاوز بمراحل معدلات زيادة الموارد الإقتصادية ويعتبرون ذلك مبرراً أساسياً للإنخفاض المستمر فى مستويات المعيشة وإرتفاع معدلات الفقر ... وتأسيساً على ذلك يعدد القادة السياسيون إنجازاتهم وفى ذات الوقت يشيرون إلى ما يسمونه بالإنفجار السكانى الذى تتجاوز آثاره الإنجازات ثم يطالبون شعوبهم بضبط النسل ويكررون ذلك سنة وراء أخرى تتزايد فيها معدلات الفقر دون تحقيق الإنخفاض المطلوب فى معدلات تزايد السكان.
* البطالة وإرتباط معدلات الخصوبة (تزايد السكان) بالحالة التعليمية والعملية والمهنية:

يعتبر الضمان الإجتماعى من أهم وسائل إدارة خطر البطالة بالتقليل من شدتها من خلال الدور الذى يقوم به فى مجال تنمية القدرات مهنياً وحرفياً بالتعليم والتدريب الذى يستهدف تمكين قدرة القوى العاملة على الكسب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=
	الدولة/المنطقة
	تقديرات السكان بالمليون
	نسبة سكان الحضر%
	معدل الخصوبة الكلى لكل سيدة
	توقع البقاء على قيد الحياة بالسنوات

	
	2025
	2050
	
	
	

	أوروبا    (*)
	716
	660
	74
	1.4
	75

	السويد
	9.9
	10.6
	84
	1.7
	81

	المملكة المتحدة
	64.7
	67.0
	89
	1.7
	78

	اليونان
	11.4
	10.6
	60
	1.3
	79

	إيطاليا
	57.6
	52.3
	90
	1.3
	80


	النمسا
	8.4
	8.2
	54
	1.4
	79

	بلجيكا
	10.8
	11.0
	97
	1.6
	79

	فرنسا
	63.4
	64.0
	76
	1.9
	80

	ألمانيا
	82
	75.1
	88
	1.3
	79

	هولندا
	16.9
	16.9
	62
	1.7
	79

	سويسرا
	7.4
	7.2
	68
	1.4
	80

	أمريكا اللاتينية والكاريبى(*)
	702
	805
	76
	2.6
	72

	المكسيك
	129.4
	139.0
	75
	2.6
	75

	الارجنتين
	46.4
	53.7
	89
	2.4
	74

	شيلى
	19.1
	20.5
	87
	2
	76

	كندا
	36
	36.9
	79
	1.5
	80

	الولايات المتحدة
	349.4
	419.9
	79
	2
	78

	أستراليا
	24.2
	26.3
	91
	1.8
	80

	نيوزيلالندا
	4.7
	5.0
	86
	2
	79


 (*) يفترض التقدم الإقتصادى والعلمى والصحى
وبيان ذلك نستخلصه من دراسة أجريت فى مصر عن معدلات الخصوبة (وفقاً للوضع 1980) أوضحت إرتباط تلك المعدلات بشكل ملحوظ بالمستوى العلمى للزوج فبينما يصل معدل الخصوبة إلى 4.6 بين الأزواج الأميين و4.5 بين من يقرأ ويكتب منهم (تتجاوز نسبتهم 30% من السكان) فإن هذا المعدل ينخفض إلى 4 للزوج الحاصل على الشهادة الإبتدائية ثم ينخفض بصورة ملحوظة إلى 2.8 لمن حصل على التعليم الثانوى ثم إلى 2.3 بين الجامعيين وهكذا فإن للتعليم دوراً هاماً ملموساً فى علاج المشكلة السكانية وبالتالى فى تزايد معدلات البطالة.

وفى ذات الإتجاه فقد أوضحت الدراسة أن لمستوى تعليم الزوجة ذات أثر تعليم الزوج (يرتفع معدل الخصوبة بين الزوجات الأميات إلى 5.7 وإلى 5 بالنسبة للزوجات الحاصلات على الشهادة الإبتدائية وينخفض إلى 3.8 لمرحلة التعليم الثانوى ثم إلى 3 للجامعيات).
ومن ناحية أخرى يستفاد من الدراسة أن لمهنة الزوج (وإشتغال الزوجة) أثراً ملحوظاً ومماثلاً للتعليم حيث تبين إرتفاع معدلات الخصوبة بالنسبة للزوجات غير العاملات (4.9) وبالنسبة للأزواج العاملين فى الخدمات (4.6) والزراعة (4.2) واليدويين (4). وتنخفض معدلات الخصوبة بالنسبة للزوجات العاملات (3.15) وبالنسبة للأزواج القائمين بأعمال كتابية (3.3) ومن يزاولون أعمال مهنية أو فنية أو إدارية (2.7).
تمويل تدابير الضمان الإجتماعى 
التأمينية وغير التأمينية

- تمهــــيد

- تقدير الأموال اللازمة لتمويل التدابير التأمينية.

- مصادر أموال نظم التأمين الإجتماعى القومية .

- مصادر الأموال لصناديق التأمين الفئوية (برامج المعاشات الخاصة).

- تمويل التدابير غير التأمينية :

- التمويل الحكومى (المساعدات العامة والإعانات العائلية).

- التمويل الوطنى لتدبير تدعيم القدرة على التكسب وتحسين وتنمية الموارد البشرية.
تمهيد

حول إرتباط تمويل تدابير الضمان الإجتماعى 
بطبيعتها (تأمينى أو غير تأمينى) ومجال التطبيق والظروف الإقتصادية
رأينا فيما سبق كيف تتمثل تدابير الضمان الإجتماعى فى تدابير تأمينية (قومية وفئوية) وفى تدابير تكميلية (تتمثل فى المساعدات العامة والإعانات العائلية) تعمل جميعهاً على ضمان الدخل وتعويض الأخطار .. وتتكامل مع تلك التدابير تدابير تنمية القدرة على العمل والتكسب المتمثلة أساساً فى التعليم (والتدريب والتأهيل المهنى والحرفى) وتحسين الخصائص صحياً.
ومنذ البداية فإن من المتفق عليه تمويل نفقات المساعدات العامة والإعانات العائلية والتدابير التعليمية والصحية لتحسين القدرات حكومياً من الدولة ... أما تمويل التدابير التأمينية فقد أثار ويثير العديد من المناقشات التى لا تدور حول مصادر التمويل بقدر ما تدور حول مستوى وقدرة ومبررات مساهمة كل من تلك المصادر التى تتحدد وفقاً للإعتبارات التاريخية والإيدولوجية فى مصادر ثلاث: المؤمن عليهم (العمال) وأصحاب الأعمال والدولة .. ويتحدد مدى مساهمة كل من تلك المصادر بمراعاة التطورات الفكرية والإجتماعية والسياسية والإقتصادية، وبوجه عام يتحمل أصحاب الأعمال العبء الأكبر فى تمويل أنظمة التأمين الإجتماعى ثم يأتى العمال (بمراعاة قدراتهم المالية) والدولة التى يتزايد دورها التمويلى للتدابير غير التأمينية. (1)
وإذا كان من المتفق عليه تمويل التأمين الإجتماعى من مصادر ثلاث فإن هذا لايعنى تلازم تلك المصادر بالنسبة لكل من أنواع التأمين الإجتماعى.(2) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يقع عبء التمويل هنا على الدولة وحدها بإعتبارها الممثلة للمجتمع لذا يتم التمويل من الميزانية العامة ... وعندما أدمجت تدابير المساعدة الإجتماعية مع التأمين الإجتماعى فى نظام واحد سمى بنظام الضمان الإجتماعى، أو تم وضع كليهما فى إطار واحد (كما فى الدول التى لم تكن عندها أنظمة سابقة للتأمينات أو المساعدات الإجتماعية) أصبحت مساهمة الدولة وجوبية إلى جانب المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال ... وفرضت بعض الدول ضرائب معينة للمساهمة فى التمويل، وخصصت غيرها قسما من الإنتاج القومى له.
ويستفاد من متابعة التشريعات المختلفة للضمان الإجتماعى الإتجاه الحديث نحو تحمل الدولة العبء الأكبر لتمويل أنواع التأمينات الإجتماعية خاصة التأمين الصحى وتأمين البطالة، بمراعاة تقدم الحالة الإقتصادية للدولة والأيدولوجيات السائدة (حتى يصل مقدار هذا العبء فى روسيا مثلا إلى حد أن الدولة هى التى تمول بالكامل الضمان الإجتماعى بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة وربما يأتى يوم تقوم فيه الدول جميعا بعبء التمويل كله).

ويظهر كذلك من تلك التشريعات أن الدول فى الغالب تنفرد الآن لوحدها فى تمويل الخدمات والإعانات المتعلقة بالأمورالثقافية والصحية وبالإعانات النقدية التى تقدم فى حالات الشيخوخة والعجز والموت والفقر المدقع والولادة ولتربية الأولاد، وغير ذلك من الإعانات الأخرى.
(2) ففى كثير من الدول يتم تمويل الخدمات الصحية من إشتراكات المؤمن عليهم ومساهمة الدولة (كما فى الدانمارك والسويد وسويسرا) مثلاً ومن مساهمة الدولة (وهذا هو الغالب فى الدول التى تقرر الإعانات الصحية إلى العمال الأجراء فحسب) ويتم هذا التمويل فى بعض الدول عن طريق إشتراكات أصحاب الأعمال ومساهمة الدولة (كما فى تشيكوسلوفاكيا وبلغاريا) أو من إشتراكات العمال وأصحاب العمل (كما فى تركيا). وقد تمول هذه الإعانات بصورة أساسية من إشتراكات أصحاب الأعمال (كما فى إيطاليا وبولونيا).
=
ويستفاد من الخبرة العملية للدول إرتباط مدى التمويل بمجال التطبيق فكلما إتسع هذا المجال ليشمل جميع المواطنين كلما تزايدت المساهمة العامة، ... وبوجه عام فإن للإعتبارات الإقتصادية أثرها الحاسم فى مدى المساهمة ويقال هنا أنه حيث يوجد المال تجب المساهمة فى التمويل، ويتمشى هذا الإتجاه الحديث فى تمويل الضمان الإجتماعى مع إعفاء الفقراء من التمويل المذكور بإعتبارهم لا يملكون أموالاً فائضة، كما يتمشى أيضا مع مستوى المساهمة فى التمويل وقدرة أصحاب الأعمال ومدى مساهمتهم ويسرى ذلك أيضاً بالنسبة لمساهمة الدولة فى النظام (بإعتبارها الحائزة على الأموال العامة وإذا تملكت جميع أدوات وأموال الإنتاج إلتزمت بطبيعة نظامها الإقتصادى بتمويل الضمان الإجتماعى، خاصة حيث لا يوجد لدى الأفراد فائض من الأموال حتى يجبروا على دفع الإشتراكات، أما فى الدولة الرأسمالية حيث تتوفر الحرية الإقتصادية الفردية وحيث تتفاوت موارد ودخول الأفراد بتفاوت الفرص والظروف الإقتصادية والشخصية لكل منهم) وحيث لا تملك السلطات الحكومية العامة من الأموال إلا بقدر ما يسد نفقاتها العمومية، فيكون من الطبيعى أن تلجأ السلطات العامة الرسمية إلى فرض مساهمة الأشخاص الخاصة أو العامة أيضا فى تمويل الضمان الإجتماعى لكى تتمكن من تهيئة الموارد اللازمة لتغطية نفقاته ومصروفاته (أللهم إلا إذا كانت حالة الميزانية العامة فى يسر ورفاه بسبب خيرات البلاد الطبيعية والإقتصادية الوفيرة مما يجعلها قادرة على تحمل القسم الأكبر من هذه المساهمة أو كله، وعندئذ قد لا تفرض على الأفراد شيئا أو تفرض جزءاً يسيراً عليهم من المساهمة المذكورة وهذا ما نؤيده دائماً).

وإذا تمت مساهمة الدول (فى نفقات الضمان الإجتماعى) من خلال الموارد الضريبية العامة فإن تلك المساهمة تعمل على تخفيف التفاوت بين الثروات الخاصة وعلى العكس قد تفرض على الأفراد بقدر ثابت دون ربطها بمستوى الدخول والموارد ولكل من الأسلوبين مزاياه وعيوبه.(1)
ــــــــــــــــــــــــــ
= وأما الإعانات العائلية فيتم تمويلها فى بعض الدول من الميزانية العامة مباشرة (كما فى إنكلترا والسويد وفنلندة وروسيا) وتمول فى بعض الدول الأخرى من إشتراكات أصحاب العمل (كما فى فرنسا وإيطاليا وسويسرا)، ويتم التمويل من إشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب العمل (كما فى النمسا)، أو بواسطة إشتراكات أصحاب العمل ومساهمة الدولة (كما هى الحالة فى بلغاريا)، ومن إشتراكات أصحاب الأعمال والعمال ومساهمة الدولة (كما فى أيرلندا).

(1) ويدور النقاش هنا حول أرجحية طريقة المساهمة الموحدة الثابتة أو طريقة المساهمة النسبية بحسب الدخل والمورد، فالمساهمة الثابتة الموحدة لجميع الأشخاص تمتاز بسهولة التحديد والجباية، إلا أنها لا تتفق مع قدرة الأشخاص على تحمل أعباء تلك المساهمة فلا تختلف بين أصحاب الدخول المنخفضة وذوى الدخول المرتفعة ولا تراعى تفاوت الأعباء العائلية، ولذا فهذه الطريقة تكون بعيدة عن العدالة فى توزيع أعباء تمويل الضمان الإجتماعى على الأفراد (اللهم إذا كانت الدولة قد حققت سلفا عدالة توزيع الدخول وأعباء النفقات لجميع الخدمات العامة عن طريق الضريبة التصاعدية العامة بنسبة الدخول والموارد) ... كما أن طريقة المساهمة الموحدة إنها لا تتفق مع ضرورة تحديد المساعدات النقدية بمراعاة تفاوت الموارد ومستويات المعيشة، وعادة ما تكون المساهمة صغيرة جداً حتى يستطيع الفقراء تحمل عبئها، ويؤدى ذلك إلى ضآلة موارد الضمان الإجتماعى وعدم كفايتها لتغطية النفقات اللازمة ولتقديم الإعانات المناسبة (وقد يرد على ذلك بأنه لا يبقى مجال لهذا النقد إذا كانت موارد البلاد الطبيعية والإقتصادية تساعد الدولة على المساهمة بصورة كبيرة فى تمويل النظام وسد كل عجز يحصل فيه).

ومن ناحية أخرى فإن المساهمة النسبية وفقاً للموارد والدخول تساعد نظام الضمان الإجتماعى على تقديم المساعدات الكافية بحسب مستوى المعيشة ومستوى الكسب حيث تكون موارد النظام كافية لتقديم الإعانات المناسبة... فضلاً عن ذلك فإن التمويل النسبى يتميز بالعدالة حيث يتحمل كل فرد ما يستطيع دفعه= 
ــــــــــــــــــــــــــ
= من إشتراكات بنسبة موارده ومكاسبه فضلاً على أنها تعمل جزئياً على تعديل دخول الأفراد وتخفيف التفاوت بينها عدم إستحقاق المساهمة على ذوى الدخول المنخفضة (ولا على الموارد والدخول التى قد تتجاوز حدا أعلى معينا لتشجيع الأفراد ودفعهم على توسيع نشاطهم وزيادة إنتاجهم ومواردهم ودخولهم).

وتمتاز طريقة المساهمة النسبية أيضا بأنها تعمل على موازنة أموال الضمان الإجتماعى مع إرتفاع الأجور والأسعار أو إنخفاضهما أى مع حركة تداول النقد. فإذا مالت الأجور والأسعار إلى الإرتفاع زادت معها المساهمة فى تمويل الضمان الإجتماعى، والعكس بالعكس. وبذلك فقد يكون الضمان الإجتماعى ملطفا لبعض التقلبات النقدية أيضا، لأنه قد يسحب من التداول، لفترة ما كمية كبيرة من النقد عند زيادة كميات النقود من إشتراكات بنسبة موارده ومكاسبه فضلاً على أنها تعمل جزئياً على تعديل دخول الأفراد وتخفيف التفاوت بينها عدم إستحقاق المساهمة على ذوى الدخول المنخفضة (ولا على الموارد والدخول التى قد تتجاوز حدا أعلى معينا لتشجيع الأفراد ودفعهم على توسيع نشاطهم وزيادة إنتاجهم ومواردهم ودخولهم).

وتمتاز طريقة المساهمة النسبية أيضا بأنها تعمل على موازنة أموال الضمان الإجتماعى مع إرتفاع الأجور والأسعار أو إنخفاضهما أى مع حركة تداول النقد. فإذا مالت الأجور والأسعار إلى الإرتفاع زادت معها المساهمة فى تمويل الضمان الإجتماعى، والعكس بالعكس. وبذلك فقد يكون الضمان الإجتماعى ملطفا لبعض التقلبات النقدية أيضا، لأنه قد يسحب من التداول، لفترة ما كمية كبيرة من النقد عند زيادة كمـيات النقـود المتداولة والعكس صحيح (ولا يعيب المساهمة النسبية هنا سوى أنها صعبة التحقيق بالنسبة للأشحاص الذين لا يعرف بالضبط مقدار مواردهم وحيث يسهل التهرب من الإدلاء بالمعلومات عند تخمين الموارد والدخول).

وفى ذات الإتجاه فإنه يؤخذ على هذه الطريقة أنه إذا ما كان يتم تقسيم الموارد والدخول إلى أقسام معينة تفرض على كل قسم منها نسبة معينة من المساهمة، فإنها تؤدى إلى صعوبات وتعقيدات عملية فى فترات التقلبات النقدية والإقتصادية، لأن كل تغير يطرأ على الموارد والدخول، من جراء تلك التقلبات المذكورة، يقتضى إعادة النظر فى التقسـيم السابق لها، المنوه عنه حالا، كما يقتضى ذلك التغيير الطارئ، سابق الذكر، إعادة النظر فى نسبة هذه المساهمة، التى يجب فرضها على كل قسم من أقسام الموارد والدخول حسب التقسيم الأخير الذى إقتضته تلك التغيرات والتقلبات الإقتصادية، وذلك للإحتفاظ بالعلاقة النسبية المقصودة، ما بين أقساط المساهمة الخاصة فى تمويل الضمان وبين الدخول والموارد.

وكذلك يؤخذ على الطريقة النسبية أنه يوجد أشخاص لا يتقاضون أجورا نقدية عن خدماتهم أو لا يمكن تقدير العوض الذى يحصلون عليه عن خدماتهم مما لا يمكن معه تطبيق هذه الطريقة التمويلية النسبية عليهم ... (على أنه إذا كان يصعب تقدير الدخول والموارد فتوجد إلى جانب طرق التخمين المستعملة لفرض الضرائب العامة إمكانية فرض المساهمة بنسبة أجر متوسط أساسى تقدره جهة رسمية مختصة فى كل منطقة حسب الظروف الإقتصادية. أما إذا كان المورد أو الدخل ضئيلا أو لم يكن للأجير عوض نقدى مقابل خدماته التى يقدمها للغير فبالإمكان تقرير الإعفاء فى هذه الحالة أو فرض مقدار ثابت موحد).

تقدير الأموال اللازمة Funding لتمويل التدابير التأمينية 

(الأسلوب الإكتوارى لتقدير الإشتراكات Contribution)

- تطور المفهوم الإكتوارى لقدرة نظام التأمين الإجتماعى القومى على الوفاء بالتزاماته.
- تقدير الأموال اللازمة لتمويل صناديق التأمين (وبرامج المعاشات) الخاصة الفئوية.
* تطور المفهوم الإكتوارى لقدرة نظام التأمين الإجتماعى القومى على الوفاء بالتزاماتها من أسلوب التمويل الكامل Full Funding System إلى أساليب التمويل الجزئى Partial Funding والموازنة Pay As You Go System على فترات :
منذ نشأة التأمين إعتاد الإكتواريون على حساب ما يسمى بالإحتياطى الرياضى أو الإحتياطى الإكتوارى للإلتزامات المستقبلة لنظام التأمين، والذى يمكن مقابلته بأصول معينة تمثل نسبتها إلى هذا الاحتياطى درجة التمويل Degree of Funding.

ومنذ البداية تلتزم جمعيات التأمين التبادلى وشركات التأمين الخاص التجارى وغير التجارى (ونشأتها سابقة على نشأة نظم التأمين الإجتماعى) بالتغطية الكاملة لإلتزاماتها تجاه جمهور المؤمن لهم بحيث لا تقل درجة التمويل عن 100% ونكون بصدد ما يسمى بالتمويل الكامل Full Funding ... وكان هذا منطقياً وضرورياً تأسيساً على طبيعة التأمين الخاصة ونشأته (تطورت فكرته من أفكار المراهنة والمضاربة ثم أدخلت تدريجيا العلوم الرياضية، وتردد المشرعون بين تجريم التأمين وبين التصريح به مع احكام الرقابة والإشراف على الهيئات التى تقوم به ثم تشجيعه) وإتفاقاً مع الإنضمام التعاقدى الإختيارى وفكرة العدالة الفردية .. وعادة ما تنص على ذلك تشريعات الدول المختلفة الصادرة فى شأن الرقابة والإشراف على هيئات التأمين الخاص.
ومع نشأة التأمين الإجتماعى اللاحقة لنشأة التأمين الخاص وإتباعه مبدأ التدرج فى التطبيق كان من البديهى تأثر الإكتواريون (التقليديون) فى تحديدهم لمدى كفاية أموال نظم التأمينات الإجتماعية بتحقيق التكافؤ بين الموارد والنفقات بالنسبة لمجموعة المؤمن عليهم الموجودين فى تاريخ فحص المركز المالى لنظام التأمين (دون إفتراض إستمراره وإمتداده لأجيال جديدة من المؤمن عليهم، فاذا كان له أن يستمر فليكن ذلك من خلال مجموعة المؤمن عليهم الموجودين فى تاريخ الفحص) ووفقاً لهذا المفهوم تم تقدير الإشتراكات بحيث تحقق التوازن المالى الكامل بين الأصول الموجودة (فى تاريخ ما) مضافاً اليها القيمة الحالية للإشتراكات المستقبلة وبين مبالغ المعاشات القائمة (فى التاريخ المشار اليه) مضافاً اليها القيمة الحالية للإلتزامات المستقبلة، وذلك كله بالنسبة لمجموعة المؤمن عليهم الموجودين فى تاريخ فحص المركز المالى.

ومع الإمتداد التدريجى الإجبارى لنظم التأمين الإجتماعى إلى كافة المواطنين تبين عدم مسايرة المفهوم التقليدى للتمويل الكامل لطبيعة نظام التأمين الإجتماعى كنظام اجبارى ذو مجال عام يتعين معه افتراض استمراره وإمتداده للاجيال الجديدة ممن يسرى فى شأنهم بقوة القانون، وإتجه الإكتواريون إلى الاهتمام بموارد النظام والتزاماته، ليس فقط بالنظر لمجموعة محدودة من المؤمن عليهم ولكن ايضا بالنسبة لفئات المؤمن عليهم المتوقع شموله لهم فى المستقبل، وفى ظل هذا المفهوم الذى يتفق مع طبيعة نظام التأمين الإجتماعى تحددت الإشتراكات عند معدل منخفض نسبياً.

وقد إنتشر هذا المفهوم منذ سنة 1947 (سواء فى نظم تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة القديمة والحديثة) حيث إتجه الاكتواريون المحدثون نحو أساليب التمويل الجزئى والموازنة وطالبوا باشتراك رجال الاقتصاد والإجتماع والسياسة فى اختيار أسلوب التمويل وتحديد مستوى الاشتراكات عند القدر الذى يتفق مع قدرة مصادرها وقدرة الاقتصاد القومى ككل. (1)
وقد إهتمت العديد من المؤتمرات الدولية للضمان الإجتماعى وللإكتواريين والإحصائيين بدراسة التأثير المتبادل بين نظم التأمين الإجتماعى التى توفر معاشات وبين التطور أو النمو الإقتصادى خاصة فى مجال العلاقة بين المعاشات والتغير فى القوة الشرائية للنقود ومستويات الأجور.

وفى هذا الشأن فإن الإعتبارات الإجتماعية والإقتصادية، فضلاً عن إعتبارات العدالة، تدعو إلى المطالبة بتناسب المعاشات مع التغير فى مستويات الأجور بحيث يمكن إعتبار مشكلة ملاءمة المعاشات مع التغيرات العامة فى الأمورالحتمية التى تواجهها نظم المعاشات. 

وطالما أن مستوى كل من الإشتراكات والمزايا يرتبط بمستوى الأجور، وهو ما يستلزمه النمو الإقتصادى، وأن مستوى النفقات لا يتأثر بأسلوب التمويل المتبع بعكس مستوى الإشتراكات، فإن مشكلة تمويل نفقات ملاءمة المعاشات مع مستويات الأجور إنما تثور، فى المقام الأول، بالنسبة إلى أساليب التمويل وما قد تؤدى اليه من تراكم إحتياطيات رياضية يتعين تزايدها بذات نسبة تزايد الموارد والنفقات حتى يتحقق التوازن المالى لنظام التأمين.
ــــــــــــــــــــــــ

(1) وقد أصبح للعدول عن أسلوب التمويل الكامل (أو أسلوب الإحتياطيات الرياضية) إلى أسلوب التمويل الحديثة مبرراته العملية التى نبهت اليها الإضطرابات الإقتصادية التى تتلو الحروب، وما يصاحبها من إنخفاض القوة الشرائية للنقود وبالتالى إنخفاض القيمة الحقيقية للإحتياطيات المتراكمة والتى عادة ما تستثمر فى سندات حكومية فى الوقت الذى تتزايد فيه الحاجة إلى ملاءمة المعاشات مع التغير فى مستويات الأجور ونفقات المعيشة.

وهكذا فقد تزايد الإهتمام بالإعتبارات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية لتأخذ دورها، إلى جانب الإعتبارات الإكتوارية، وذلك عند إختيار أسلوب التمويل الملائم لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودارت أغلب الحلول حول أساليب التمويل الجزئى والموازنة على فترات إتفاقا مع إمتداد هذا التأمين الإجبارى لمعظم فئات الشعب أو لكافة ذوى الأجور ومراعاة لأثر التغيرات الإقتصادية خاصة فيما يتعلق بالإنخفاض المستمر فى القوة الشرائية للنقود والإرتفاع المتلاحق فى نفقات المعيشة ومستويات الأجور من الظواهر العامة التى تسود مختلف دول العالم وتتم بالنسبة لبعضها بكثير من الحدة. 
ومن هنا استخلص ان من المناسب لنظم التأمين الإجتماعى الإجبارى إتباع أسلوب للموازنة على فترات ذو إحتياطى محدود له وظيفة تعويضية ويوازى مثلى أو ثلاثة أمثال النفقات السنوية (ثلث الإحتياطى الرياضى للقيمة الحالية للمعاشات الجارية) وذلك باعتباره الأسلوب الأمثل والأكثر مرونة لتمويل نفقات ملاءمة المعاشات مع التغيرات الإقتصادية وذلك فضلاً عن كونه الأسلوب المتفق مع طبيعة نظم التأمين الإجتماعى المشار اليها.

وتأتى بعد ذلك أساليب التمويل الجزئى التى تتراكم فيها الإحتياطيات بدرجة أكبر نسبيا وأن كانت أقل منها فى أسلوب التمويل الكامل أو الإحتياطيات الرياضية الذى لا يعتبر مرغوباً فيه فى هذا المجال.(1)
ووفقاً لأساليب التمويل الجزئى أو الأساليب المختلطة (وعلى وجه التحديد نموذج الصندوق المفتوح Open Fund) فإن التوازن المالى للنظام يتحقق من خلال موارده ونفقاته بفرض إستمراره وبالتالى يكون تراكم الإحتياطيات الرياضية بدرجة أقل بكثير منها فى أسلوب التمويل الكامل ولا تنشأ الحاجة إلى تعديل معدل الإشتراكات مع ملاءمة المعاشات الجديدة وفقا لمستويات الأجور وإن كان ذلك مطلوباً لملاءمة المعاشات الجارية.
وهكذا يصبح أسلوب الموازنة هو الأسلوب الملائم لتمويل نفقات ملاءمة المعاشات مع التغير فى مستويات الأجور حيث يتحقق التوازن المالى فى السنوات المختلفة من خلال قيام مجموعة المؤمن عليهم فى كل سنة بتمويل معاشات المستفيدين فى ذات السنة وهذه هى الموازنة البحته Pure Assessment. (2)
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(1) وبيان ذلك أنه فى ظل أسلوب التمويل الكامل أو التراكم المالى Capitalization، وعلى وجه التحديد نموذج الصندوق المغلق Closed Fund، فأن التوازن المالى لنظام التأمين يتم من خلال قيام المؤمن عليهم بأداء الاشتراكات اللازمة لتمويل نفقات معاشاتهم ومن هنا تبدأ فور سريان النظام عملية تراكم للاحتياطيات الرياضيةMathematical reserves التى تتكون لكل من المعاشات الجارية والمعاشات الجديدة ويتم استثمارها للحصول على عائد يساهم فى تمويل تلك المعاشات .
ونتيجة لذلك فإن ملاءمة المعاشات فى ظل أسلوب التمويل الكامل تستلزم المحافظة على القيمة الحقيقية للإحتياطيات المتراكمة مع السعى إلى رفع معدل الإشتراكات الذى لا يتميز عندئذ بالثبات فضلاً عن تأثره بصعوبة التنبؤ بدقة باتجاهات الأجور فى المستقبل.

وهنا فطالما نضمن إستمرار عدداً أدنى من المؤمن عليهم وحجماً أدنى من الأجور وتضمن الدولة الوفاء بالمزايا، وهى أمور متوافرة بالنسبة لنظم التأمين الإجتماعى الإجبارى التى يفترض إستمرارها وتجدد عضويتها بجيل وراء آخر من المؤمن عليهم، فإن من المؤكد أن أسلوب التمويل الكامل لا يعتبر مناسباً على الإطلاق فى ظل التطور والنمو الإقتصادى ويتمثل الإختيار عندئذ بين أساليب التمويل الجزئى وأساليب الموازنة التى تقوم على الفروض المتوافرة فى نظم التأمين الإجتماعى.

(2) وتتأكد جدية إستخدام الأسلوب المستخلص إذا ما تفهمنا أنه يفترض، فضلاً عن إستمرار نظام التأمين الإجتماعى وتجدد عضويته، نمو هذا النظام مع النمو السكانى وبالتالى إنضمام أجيالاً جديدة صغيرة العمر، كما يفترض النمو الإقتصادى وإتجاه مستويات الأجور إلى الإرتفاع وذلك كله مع مراعاة بلوغ حالة ثبات نسبة ذوى المعاشات إلى المؤمن عليهم حيث لا يكون من الضرورى عندئذ توافر أموال إحتياطية متاحة.

على إنه نظراً للحاجة إلى إنشاء صندوق تعويضى صغير نسبياً لمواجهة التغيرات المؤقتة فى حالة الإنخفاض المؤقت فى حجم الأجور أو عدد المشتركين فإن أمثل أساليب التمويل يتمثل فى أسلوب الموازنة على فترات Assessment by intervals حيث تزيد فترة التوازن المالى إلى عدة سنوات وحيث ينشأ صندوق توازن يمكنه مواجهة كافة التغيرات ونكون هنا أقرب إلى أساليب التمويل الجزئى.

وقد جاءت خبرة الدول المختلفة لتؤكد أن النظم التى نجحت فى مواجهة مشكلة ملاءمة المعاشات مع التغيرات الإقتصادية إنما إتبعت أساليب تمويل قريبة جداً من أسلوب الموازنة على فترات يحمل سمات التمويل الجزئى (1) وبالنسبة للتأمين الإجتماعى بوجه عام ومعاشات الشيخوخة والعجز والوفاة بمراعاة الآتى بالنسبة لتمويل باقى مزايا التأمينات المؤقتة:
1- تتمثل مزايا تأمين إصابات العمل فى العلاج والرعاية الطبية وفى تعويض الأجر خلال فترة العجز المؤقت عن العمل وتعويضات العجز الدائم الجزئى وأخيرا معاشات والوفاه ومعاشات العجز الدائم الكلى ومعاشات العجز الدائم الجزئى الذى تزيد درجته عن قدر معين. 

ومن هنا يتبع فى تمويل المزايا العينية والمزايا النقدية للتأمين قصيرة الأجل أسلوب الموازنة السنوية على النحو الذى رأيناه بالنسبة للتأمين الصحى، أما بالنسبة للمعاشات فيتبع ذات أسلوب التمويل المتبع بالنسبة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاه. (2)
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(1) مع تزايد الإهتمام بالجوانب الإقتصادية تأكدت ملاءمة أساليب التمويل الجزئى والموازنة للتطور الإقتصادى خاصة من حيث تمكينها لنظم التأمينات الإجتماعية من ملاءمة معاشاتها مع التغير فى مستويات الأجور ونفقات المعيشة بإعتبارها من أولى المشاكل الحتمية التى تواجه هذه النظم والتى يتعين عليها مواجهتها تأسيسا على إعتبارات العدالة ومراعاة للإعتبارات الإجتماعية والإقتصادية، ... وفى هذا الشأن شاع إستخدام أسلوب الموازنة على فترات، ذو إحتياطى محدود، بإعتباره الأسلوب الأمثل والأكثر مرونة لتمويل نظم تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه وتأتى بعد ذلك أساليب التمويل الجزئى، أما أسلوب التمويل الكامل فلا يعتبر مناسباً. وتم العدول عنه وإتباع أسلوب الموازنة على فترات مع إحتياطى مناسب يجعله قريبا من أساليب التمويل الجزئى، وقد يتم ذلك إختياراً، وتتحقق نتائجه المرغوب فيها، وقد يجد النظام نفسه وقد إتبعه جبراً عنه نتيجة لإستمرار الإتجاه نحو سخاء المزايا وانخفاض القيمة الحقيقية للإحتياطيات مع الإضطرار إلى ملاءمة المعاشات مع التغيرات الإقتصادية وفى الوقت الذى تستمر فيه المعاناة من الآثار غير المرغوب فيها لإرتفاع نسب الإشتراكات .
وحتى يتسنى لنظام التأمينات الإجتماعية أن يقوم بدوره الحقيقى فى مجال التنمية الإقتصادية فى الدول النامية يتم إختيار أسلوب الموازنة على فترات يتم تحديدها بحيث تكون من الطول الذى يسمح بقيام أقصى دور ممكن للتأمينات الإجتماعية كوسيلة للإدخار الإجبارى (ونقصد بذلك أن تتحدد نسب الإشتراكات عند أعلى مستوى تسفر الدراسات الاقتصادية عن عدم إرهاقه للمؤمن عليهم وعدم حيلولته دون نمو الصناعة وإستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية على السواء). 
(2) وفقا لأحكام قانون التأمين الإجتماعى المصرى رقم 79 لسنة 1975 تم تخفيض إشتراكات تأمين إصابات العمل من 3% إلى 2% من الأجور مقابل قيام وحدات القطاع العام، ومن يرخص لهم من أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص، بتحمل تعويض العجز المؤقت، كما انشئ صندوق للعلادج والرعاية الطبية يلتزم بعلاج إصابات العمل مقابل 1% من الأجور، وهكذا تم توزيع إشتراكات التأمين بالتساوى بين تعويض العجز المؤقت من ناحية والعلاج الطبى من ناحية ثانية، وتعويضات أو معاشات العجز الدائم والوفاه من ناحية ثالثة ... وفى مجال تقدير مدى كفاية إشتراكات التأمين فتبين أن النسبة المقابلة لتعويضات العجز المؤقت لا تتجاوز 0.5% من الأجور كما أن النسبة المقابلة لنفقات العلاج والرعاية الطبية لا تتجاوز 0.2% من الأجور أما النسبة المقابلة لتعويضات ومعاشات العجز الدائم والوفاه فتتجاوز النسبة القائمة والبالغة 1% من الأجور (بحوالى 0.12% من الأجور) وذلك بأفتراض تقديرها وفقا لأسلوب التمويل الكامل مما يستفاد معه العدول جزئيا عن هذا الأسلوب بالنسبة لتقدير إشتراكات معاشات الإصابات مع التوصية بإعادة النظر فى نسبة إشتراكات تأمين إصابات العمل والبالغة 3% من الأجور وذلك لصالح أصحاب الأعمال، ويمكن فى هذا الشأن تحديدها بحوالى 1.5% من الأجور يتم تخفيضها بمقدار 0.5% من الأجور فى حالة التزام صاحب العمل بتعويض العجز المؤقت عن العمل وبواقع 0.2% من الآجور فى حالة قيامه بالعلاج والرعاية الطبية ويخصص الباقى وقدره 0.8% من الأجور لمواجه تعويضات ومعاشات العجز والوفاه وذلك باتباع أسلوب الموازنة على فترات المقترح بالنسبة الى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه . 

2- يدار التأمين الصحى وفقاً لأسلوب الموازنة السنوية بمراعاة الآتى:

أ - تكوين الإحتياطيات المناسبة لمواجهة التقلبات العكسية المؤقتة فى معدلات المرض. 

ب- مراعاة إتجاه معدلات إرتفاع نفقات العلاج والرعاية الطبية لتتزايد بمعدلات تتجاوز زيادة أجور المؤمن عليهم. 

3- تأخرت نشاة البطالة بدعوى إرتباط معدلات التعطل بالأحوال الإقتصادية والإجتماعية دائمة التغير مما يتعذر معه التنبؤ بتلك المعدلات إلى المدى المناسب كما تأثرت هذه النشأة بنظرية الدورات الإقتصادية التى تفترض فترات من الرواج تعقبها فترات من الكساد.
000
وهكذا تردد الإكتواريون، فى البداية، تردداً ملحوظا تجاه تأمين البطالة ونظر إليه باعتباره وسيلة أساسية للتغلب على الدورات الإقتصادية فروعى فى تقدير إشتراكاته تحديدها بمعدل ثابت تكفى حصيلته للتخفيف من موجات التضخم فى فترات الرواج ولمواجهة نفقات المزايا خلال فترة تستوعب سنوات الكساد فتساهم عندئذ فى تحقيق الإنعاش الإقتصادى.
ومع ذلك فقد إنتشر تأمين البطالة فى العديد من الدول وإستمر منذ عشرات السنوات حيث إستقر مفهومه على الإهتمام بالبطالة المؤقتة دون البطالة العامة طويلة الأمد التى عهد بها إلى نظم المساعدات والتشغيل .. وقد أدى ذلك فضلا عن الشروط التقليدية للمدة المؤهلة لإستحقاق التعويضات، والحد الأقصى لفترة الإستحقاق ذاتها إلى إدارة التأمين بإعتباره من التأمينات المؤقتة ... ووفقاً للتجربة المصرية فقد أشارت التقارير الإكتوارية لفحص المركز المالى إلى أن تأمين البطالة من التأمينات المؤقتة التى يراعى كفاية إشتراكاتها السنوية لمواجهة نفقاتها السنوية مع وجوب تكوين إحتياطيات فى المراحل الأولى لتطبيقه، ولا يتم دورياً فحص هذا التأمين (فى الوقت الذى يشار فيه أحياناً إلى إمكان إستخدام جزء من إحتياطياته لتطوير مزاياه ومجال تطبيقه فى تغطية العجز فى تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة) ... ونتيجة للمفهوم الضيق للبطالة التى يتعامل معها نظام التأمين الإجتماعى (1) فقد تراكمت إحتياطيات التأمين بمعدلات متزايدة (2) رغم تخفيض إشتراكات التأمين من 3% من الأجور إلى 2% وإلغاء المساهمة العامة البالغة 1% من الأجور السنوية ليقتصر التمويل على إشتراكات أصحاب الأعمال ورغم تعديل شروط الإستحقاق ورفع مستوى المزايا (إلى 60% من أجر الإشتراك أى 75% من الأجر الصافى بما لا يتفق مع مفهوم تأمين البطالة والهدف منه).
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(1) أثر المدة المؤهلة والحد الأقصى لفترة التعويض.
(2) ولنا أن نشر فى هذا الشأن إلى أن الإحتياطيات التى تراكمت حتى 30/6/2007 (مع مراعاة عائد الاستثمار) بلغت 4143 مليون جنيه (بلغت الموارد 4153 مليون جنيه بواقع 2% من الأجور وعائد الإستثمار وكانت التعويضات فى حدود 10 مليون جنيه بما يمثل نسبة تقل فى جميع السنوات عن 0.5% من الموارد) وهو قدر يعنى قدرة النظام على أداء تعويضات التعطل بواقع 60% من الأجور إذا إفترضنا جدلاً تعطل كافة العاملين المؤمن عليهم وإستحقاقهم لتعويضات التعطل لأقصى فترة يسمح بها النظام (حوالى 18 أسبوع) مع وجود فائض يتجاوز مليار جنيه. 

* الأسس الإكتوارية لتقدير إشتراكات صناديق التأمين (وبرامج المعاشات) الخاصة:

نهتم هنا بعملية تقدير المزايا والإشتراكاتValuation of benefits and contributions سواء اشترك فى تحمل تكلفة مزايا الصندوق كل من العامل وصاحب العمل Contributory fund أو تحملها صاحب العمل بالكامل non-Contributory fund  فإنه يتم تقدير الأموال اللازمة لتمويل تلك الصناديق وفقاً لأسلوب التمويل الكامل Full Funded System  أو التراكم الرأسمالى System of Capitalisation حيث يتم تحقيق التوازن المالى  من خلال إشتراكات يتحدد مستواها بما يكفى لتمويل نفقات المزايا المقررة للمؤمن عليهم منذ سريان نظام التأمين فى شأنهم لأول مرة وحتى بلوغهم سن المعاش Pension age إتفاقاً والعضوية الفئوية غير الإجبارية لصناديق التأمين (والمعاشات) الخاصة وبمراعاة إعتبارات السيولة والضمان والثبات والمتانة على النحو التالى:
1- يجب أن تسمح طريقة التمويل بتوفير السيولة Liquidity  اللازمة لمواجهة نفقات صندوق التأمين فى جميع الأوقات دون الحاجة إلى تحويل الإستثمارات.

2- حماية لحقوق الأعضاء يجب التأكد من قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته (Security) تجاههم حتى ولو توقف نشاط صاحب العمل، ووسيلة ذلك أن تكون لدى الصندوق الأصول والأموال الكافية للوفاء بالمعاشات الجارية وأداء المزايا الأخرى لكل مشترك.(1)
3- أهمية تحديد موارد الصندوق بقدر ثابت Stability لا يتغير من فترة لأخرى (ثبات العبء منسوباً إلى عناصر تكلفة الإنتاج الأخرى كالأجور) وبالطبع فإن الثبات يستلزم عدم المغالاة فى الفروض التى تتم وفقا لها الحسابات الإكتوارية إذ يتعين أن تكون واقعية دون تجاوز يؤدى إلى إرتفاع الإشتراكات فى السنوات الأولى وإنخفاضها بعد ذلك، وبعبارة أخرى فإن الثبات هنا يعنى توازن الموارد والنفقات فى مختلف الأوقات من خلال إشتراك ثابت.

4- قدرة الصندوق على مواجهة التغيرات الجوهرية فى النفقات كتلك الناشئه عن انتهاء نشاط الصندوق أو جمود أو تناقص العضوية (أى المتانة  Durability).
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) عادة ما تنص أحكام النظم على وسائل لضمان إستمرار المعاش فى حالة توقف الصندوق إما بشراء دفعة حياة من شركة تأمين أو بأداء القيمة الإستبدالية للمعاش، كما يراعى - خاصة حيث يشترك العامل فى التمويل - أن تكون لدى النظام القيمة النقدية المستحقة للمنسحبين وأن تكون لديه القدرة على الوفاء بالحقوق المتوقعة.

وبالطبع فإن مفهوم الضمان يمتد إلى طريقة استثمار أموال الصندوق ومدى إمكانية تحويل الأصول إلى نقود بسهولة حيث يكون من الضرورى ذلك.
وبمراعاة العوامل الأربعة المشار اليها يتم تمويل الغالبية العظمى من صناديق التأمين الخاصة بالمملكة المتحدة وفقا لأسلوب التراكم المالى بعيداً عن نشاط صاحب العمل وميزانية المشروع ولا تجنب للمزايا حسابات خاصة لدى صاحب العمل أو احتياطيات داخلية إلا فى حالات نادرة.

ووفقاً للإعتبارات السابقة تكون حقوق الأعضاء مضمونة وآمنة Secured and safe guarded  (حيث تتراكم الأموال الكافية لمواجهة المزايا فى صندوق مستقل عن صاحب العمل outside the control of the control of the employer لا يرتبط بإستمرار نشاطه من عدمه) وفى ذات الوقت يتمكن المشروع من تحديد إلتزامه المالى بقدر أو نسبة ثابته ليكون على بينه من ذلك ويدرس العبء فى ضوء ربحيته وتسعير منتجاته (وعلاوة على ذلك فإن تجنيب الإشتراكات فى صندوق مستقل بعيداً عن نشاط صاحب العمل يتيح له إعفاء تلك الإشتراكات من الضرائب باعتبارها نفقات بعكس الأمر حين تجنب إحتياطيات داخلية للوفاء بالمزايا التأمينية حيث لا تعتبر نفقات فعلية من وجهة النظر الضريبية إذ يعتد بالمزايا المدفوعة فعلاً وليس بالإحتياطيات التى تجنب للوفاء بها مستقبلاً).
وهكذا فإن إرتباط أسلوب التمويل الكامل بالنظم التكميلية الإختيارية وأساسها التعاقدى من الأمور السائدة فى مختلف الدول بما فى ذلك فرنسا التى تأخذ بالتمويل الجزئى لنظم التأمين الإجتماعى الإجبارية التى تهتم بملاءمة المعاشات مع التغير فى مستويات الأجور.

مصادر الأموال (Financing)
لنظم التأمين الإجتماعى القومية 
(لماذا تمويل ثلاثى من المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال والدولة)
* فى التأمين الإجتماعى تتلازم إعتبارات المصلحة والمسئولية على مستوى كل من الفرد والمشروع والمجتمع بما يفسر تمويله الثلاثى وطابعه التأمينى المزدوج المتلازم مع الإهتمام بالإعتبارات الإجتماعية:

تهتم التأمينات الإجتماعية بأهم الأخطار التى نتعرض لها كبشر والتى تتعامل معها تأمينات الأشخاص وهى ستة أخطار: الشيخوخة والعجز والوفاة (ويتم التعامل معها من خلال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة) وإصابات العمل (ويتم التعامل معها من خلال تأمين إصابات العمل وأمراض المهنة) والمرض (ويتم التعامل معه من خلال تأمين المرض والأمومه أو التأمين الصحى) والتعطل (ويتم التعامل معه من خلال تأمين البطالة).

وبحكم قومية الأخطار المشار إليها نفهم كيف لا يقتصر إهتمام نظم التأمينات الإجتماعية الحديثة على فئة من فئات المجتمع دون غيرها وإنما يمتد جبراً لتعمل على مستوى قومى يهتم بكافة أفراد المجتمع (أياً كان نشاطهم سواء فى ذلك من يعملون لحساب الغير بالقطاع الحكومى أو العام أو الخاص أو التعاونى أو بالقوات المسلحة أو من يعملون لحساب أنفسهم كذوى الحرف والمهن الحرة وأصحاب الأعمال من ذوى النشاط التجارى أو الصناعى أو فى مجال الزراعة والخدمات وسواء كان مقر العمل داخل الدولة أو فى دولة أخرى).

 ومع إمتداد نظم التأمينات الإجتماعية إلى جميع أفراد المجتمع فإن ذلك لا ينفى إهتمامها بالفرد ذاته حتى ولو لم يزاول أى نشاط (ومثال ذلك نظام التأمين الإجتماعى فى مصر الذى يسرى فى شأن من يملكون نصابا معينا من العقارات) وتقرر الإتفاقيات والتوصيات الدولية هنا أهمية المساواة فى الحقوق التأمينية بين المواطنين (رجالاً ونساءاً) والأجانب لذا تمتد التأمينات الإجتماعية لجميع المقيمين بالدولة وتبرم الدول الإتفاقيات التى تعالج تنقل الحقوق التأمينية مع تنقل الأيدى العاملة بين تلك الدول .

وحيث أصبح التأمين الإجتماعى نظام تأمين مقبول عالمياً كتدبير شامل لمواجهة مختلف المشاكل الإقتصادية والإجتماعية فإننا نفهم كيف يتسم التأمين الإجتماعى بطابع تأمينى مزدوج يوفر من خلاله حدا أدنى من المزايا التأمينية عند تحقق الأخطار التى يتعامل معها ويهتم بتوفير تلك المزايا لكبار السن ممن لا تتوافر بالنسبة لهم الشروط العامه المؤهله للإستحقاق وفى هذا وذاك يحمل التأمين الإجتماعى فى طياته قدراً مضاعفاً من التضامن الإجتماعى دون أن  يضحى بإعتبارات العدالة الفردية فى توزيع أعباء التأمين وإنما يهتم بها بالنظر إلى مساهمات المؤمن عليهم، ثم يتجاوز هذا المفهوم الضيق للعدالة فى توزيع الأعباء الى مفهوم أرحب وأكبر يتفق مع عموميته وإجباريته ويحقق فيه العدالة التمويلية بين الأفراد من خلال مصادر تمويل لا يعرفها التأمين الخاص. 
وفى هذا الإطار تتحقق المصالح فى نظم التأمين الإجتماعى على مستوى الفرد وعلى مستوى المشروع وعلى المستوى القومى وتحل تعويضات ومزايا التأمين محل مدخرات الأفراد ومحل إلتزامات المشروع  تجاه العاملين به ومحل إلتزامات المجتمع ككل تجاه أفراده مما يفسر كيف تكون هناك مصادر ثلاثة للتمويل وكيف تسمى الأقساط التى يتحملها كل من هذه المصادر بالإشتراكات حيث يساهم كل مصدر فى تمويل نفقات المزايا التى يراعى فى تحديدها مبادئ التأمين والتضامن الإجتماعى معاً وتتقرر من خلالها حدوداً دنيا للحقوق التأمينية ومزايا تأمينية لكبار السن وتتلازم فيها المعاشات مع التغير فى الأسعار ونفقات المعيشه دون الإخلال بمبادئ العدالة فى توزيع نفقات المزايا بالنظر لكل من مصادر التمويل .
وهناك العديد من الإتفاقيات والتوصيات الدولية التى تقرر أهمية تحقيق العدالة فى توزيع نفقات مزايا التأمين الإجتماعى بين مصادر التمويل فلا تتعدى إشتراكات المؤمن عليهم القيمة الحالية للمزايا المتوقعة بأى حال من الأحوال بل أن هناك من المبادئ الخاصة بتمويل التأمين الإجتماعى ما يهتم صراحة بتحميل أعباء ذوى الأجور المنخفضة والأعمار المتقدمة وغيرهم لمصادر تمويل أخرى (غير المؤمن عليهم). (1)
* للتأمين الإجتماعى بحكم مجاله القومى وإجباريته مزاياه المادية غير المباشرة وأسلوبه المتميز فى تكوين الأموال اللازمة لمواجهة نفقاته:

أوضحنا فى البند السابق كيف تتعدد مصادر تمويل مزايا التأمينات الإجتماعية التى تشترك إلى جانب المؤمن عليهم فى تحمل نفقات هذه المزايا بل ويكون من مبررات إشتراكها تحمل نفقات مزايا ذوى الأجور المنخفضة بل ويكون من مبررات إشتراكها تحمل نفقات مزايا ذوى الأجور المنخفضة ــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ونبين ذلك فيما يلى : 

1- من المبادئ الدولية لتمويل التأمين الإجتماعى : عدم تحمل المؤمن عليهم بأعباء تزيد عن القيمة الحالية للمزايا بإستثناء مزايا تأمين إصابات العمل التى يتحملها صاحب العمل بالكامل، وقد إهتمت بذلك العديد من الإتفاقات والتوصيات الصادرة عن مؤتمرات العمل الدولية والتى تشكل المبادئ الدولية فى مجال تحديد مصادر نظم التأمين الإجتماعى وتوزيع نفقات مزاياها . 

2- هناك مصادر لتمويل مزايا الأجور المنخفضة والأعمار المتقدمة عدا إشتراكات المؤمن عليهم فقد جاء بمقترحات تطبيق توصية ضمان الدخل (التوصيه 67) أن على أصحاب المساهمة بما لا يقل عن نصف النفقات الكلية للمزايا المستحقة للعاملين، باستثناء نفقات تأمين إصابات العمل، خاصة بالنسبة لذوى الأجور المنخفضة. 

وقد إهتمت كل من إتفاقيات وتوصيات التأمين الصحى الإجتماعى وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بتحمل أصحاب الأعمال باشتراكات المؤمن عليهم الذين لا تجاوز دخولهم الحد الأدنى للمعيشة. 
=
والأعمار المتقدمة وضمان الحدود الدنيا للمزايا بوجه عام وهى أمور تفسر تسمية تكاليف التأمينات الإجتماعية بالإشتراكات Contributions (بعكس الأمر فى التأمين التجارى الذى يتحمل المؤمن عليهم أو المؤمن لهم بكافة تكاليف المزايا فى صورة أقساط Premiums) حيث يساهم أصحاب الأعمال والدولة فى تمويل نفقات المزايا التى تؤدى للمؤمن عليهم تأسيساً على ما يعود عليهم من مزايا غير مباشرة تنشأ من قيام التأمين الإجتماعى بحكم إجباريته وعموميته لقطاعات عريضة من المجتمع. (1) 

وبمراعاة إجبارية وقومية نظم التأمين الإجتماعى فإن عضويته المتجددة تتيح القدرة على الوفاء بإلتزاماته دون الحاجة إلى تراكم إحتياطيات على النحو المتبع بالتأمين التجارى فيما يسمى بالتمويل الكامل. (2)
* التأمين الإجتماعى أسلوب تأمينى لعلاج المشاكل الإقتصادية والإجتماعية القومية :

يعتبر التأمين الإجتماعى " نوعا من التأمين الحكومى Type of Governmental Insurance ذو طبيعة إجبارية Compulsory in nature ويهدف إلى أداء مزايا تأمينية لمن ينقطع أو يتوقف دخلهم نتيجة لأحد المشاكل أو الظروف الإقتصادية أو الإجتماعية an Economic or Social Problem or Condition أو لمن يواجه بخسائر شخصية بسبب تلك الظروف .. إن التأمين الإجتماعى خطة تقرر عندما توجد مشكلة إجتماعية تستلزم إجراء قوميا لحلها ويكون التأمين هو الأسلوب المناسب لذلك (كمشاكل التعطل والعجز والمرض والشيخوخة وإصابات العمل) حيث يكون الخطر إحتماليا ــــــــــــــــــــــــــــــ

= وفى مجال تحديد أوجه المساهمة العامة للدولة فى تمويل نفاقات التأمين الإجتماعى نصت الإتفاقات والتوصيات على تحمل الدولة للأعباء المالية التى يفترض تغطيتها من الإشتراكات ومن بينها العجز فى الإشتراكات نتيجة لإمتداد التأمين للمتقدمين فى الأعمار والأعباء المترتبة على توفير حد أدنى من المزايا فى حالات العجز والوفاة والمرض والأمومة .
(1) حيث يؤدى إلى تخفيض إلتزامات المؤمن عليهم صغار السن تجاه آبائهم وإلى الضمان الإقتصادى للعائلات Increases economic security for families وفضلاً عن ذلك فإن إنتشار نظم التأمين الإجتماعى وتطورها يؤدى لإنخفاض الضرائب المباشرة وغير المباشرة التى يتحملها ذوى الأجور المتوسطة والمرتفعة.
(2) أتبع أسلوب التمويل الكامل بكافة نظم التأمينات الإجتماعية المتقدمة فى مرحلة من مراحل التطور إلى أن تبينت عيوبه العديدة وعدم ملاءمته لنظم التأمين الإجبارية ذات المجال القومى - عكس التأمين الخاص والتجارى ذو المجال الفردى أو الفئوى الإختيار - فتم العدول عنه إلى أساليب التمويل الجزئى والموازنة وهى أساليب تقوم على أسس علمية متفق عليها وتضمن وفاء نظم التأمين الإجتماعى بالتزاماتها إذ يكفى فى التأمين الإجتماعى تكوين قدر من الإحتياطيات وفقاً لأساليب التمويل الجزئى والموازنة تحقيق تداخلاً محموداً بين الأجيال Impact Intergenerational ويتيح إمكانية تحقيق العدالة بالنسبة لكافة المؤمن عليهم (حتى لو راعينا أن اشتراكات أصحاب الأعمال جزء من الأعباء التى يتحملها المؤمن عليهم).

يمكن التنبؤ به Accidental Fortuitous or Predictable ويكون على الحكومات إدارة أو تمويل خطة التأمين جبراً حيث لا يكون لدى التأمين التجارى القدرة المالية Financial Capacity على ذلك." (1)
وهكذا يهتم نظام التأمين الإجتماعى بالمشاكل الإجتماعية أو الإقتصادية ذات المجال القومى أو حيث يكون للحدث طبيعة الكوارث Catastrophic nature of the event (كالبطالة) والتى تستلزم لقيام التأمين بالتعامل معها إجراءاً قانونياً أو تدعيماً مالياً وتقرير إجبارية النظام وشموله.

* مدى ومبررات مساهمة (إشتراكات) كل من مصادر التمويل:
ثار جدل طويل ومتشعب حول عدالة وحتمية ومدى مساهمة كل من المصادر الثلاثة لتمويل مزايا كل من أنواع التأمينات الإجتماعية ... وإذا كانت المسئولية عن وقوع الخطر المؤمن منه والمصالح التى تترتب على قيام التأمين تعتبر العوامل الرئيسية فى تحديد مصادر التمويل، فإن خبرة الدول المختلفة تعكس تأثر حجم مساهمة كل من هذه المصادر بالعوامل الفكرية والإقتصادية وبنشأة وطبيعة كل من أنواع التأمينات الإجتماعية. (2) 
ونتناول فيما يلى مبررات إشتراكات المصادر التقليدية لتمويل نظم التأمينات الإجتماعية (المؤمن عليهم 0أصحاب الأعمال 0الدولة) ومدى مساهمة كل من هذه المصادر بإعتبار أن ذلك أمراً ضرورياً لتفهم المبادئ والخبرة الدولية وإستخلاص العوامل التى تؤثر فى توزيع الإشتراكات (أو نفقات المزايا) بين مصادرها:
أولاً : مبررات إشتراكات (مساهمة) المؤمن عليهم ووجهات النظر المعارضة:

أثار تقرير الإشتراكات على المؤمن عليهم جدلاً طويلاً فتحمس له البعض وساق العديد من الأدلة على عدالته وضرورته وعارضه البعض الاخر بحجج لا يمكن التقليل من شأنها.

ـــــــــــــــــــــــــــ

(1) يتمثل مجال التأمين الخاص فى الفرد والأسرة أو المشروع وبالتالى فإن محوره الإرادة الحرة ومزاياه إتفاقية مستمدة من التعاقد (القدرة المالية للمتعاقد) ووثائقة متعددة ومتنوعه للفرد حرية الإختيار بينها وحرية تحديد مستوى المزايا. 
(2) ويمكننا فى هذا الشأن إستخلاص العوامل التى تحدد مصادر الاشتراكات والتى تحكم توزيع نفقات التأمين بينها مع محاولة التعرف على العلاقات التى تربط بين كل من هذه العوامل (من خلال تحليل الجدل الذى يثور حول كل من مصادر التمويل وما يعكسه من آثار ملموسه على المبادئ الدولية وخبرة الدول المختلفة) والنجاح فى هذا المجال يتيح التوصل الى حلول عاجلة وعادلة لكثير من المشاكل التى تواجه نظم التأمينات الإجتماعية بمختلف دول العالم حول كيفية تحديد مصادر التمويل ومدى مساهمة كل منها (كما فى بيان كيفية تمويل اية نفقات إضافية مستقبله لنظم التامينات الإجتماعية وما يتعلق بمشاكل تحديد مدى مساهمة ذوى الدخول المنخفضه وذلك فضلا عن تحديد مصادر تمويل مدد الإعارات الخارجية ومافى حكمها ومدد الوقف عن العمل بدون أجر).
فمن ناحية أخرى فإن التأمينات الإجتماعية قد حلت - ولو إلى حد معين - محل الادخار أو التأمين الخاص ولذا فإن إعتبارات العدالة تقتضى أن يوجه للمؤمن عليهم جزءا من الأموال التى كانت على المؤمن عليهم إدخارها أو أدائها كأقساط تأمين، فى حالة عدم قيام نظام التأمينات الإجتماعية، إلى تمويل مزايا هذا النظام وذلك فى صورة إشتراكات.

وإذا ما ساهم المؤمن عليهم فى التمويل فإن المزايا التى يحصلون عليها تستمد حينئذ من حق قانونى ويكون لها مستوى محدد فلا ترتبط بمدى حاجتهم أو بظروف الميزانية العامة، ولولا ذلك لأصبحت نوعاً من المساعدات أو الاحسان مما يتعارض مع إحترام العامل لذاته.
وفضلاً عن ذلك فإن مساهمة المؤمن عليهم فى تمويل نظام التأمينات الإجتماعية تمكنهم من الإصرار على المشاركة فى إدارة هذا النظام وهو مطلب عمالى.
ومن أهم مبررات إشتراكات المؤمن عليهم ما يرجع للإعتبارات التمويلية فنظام التأمينات الإجتماعية نظام ضخم وأعباؤه المالية ثقيلة ولذا فإن القدر الذى يمكن أن يساهم به العمال ييسر إمكانية شمول مزايا هذا النظام لأخطار عديدة وسخاء مستوى هذه المزايا والشروط المؤهلة لها.

ومن بين مبررات مساهمة المؤمن عليهم ما يقال من أن هذه المساهمة تحد من حالات الغش أو التلاعب، إذ سيشعر هؤلاء بأن إنتشار هذه الحالات ينعكس على معدلات الإشتراكات فترتفع أو على مستويات المزايا فتنخفض ولذا فإنهم لن يتجنبوا فقط المطالبات الصورية بل سيكونون أكثر إستعداداً لإحكام الرقابة على الآخرين للحيلولة بينهم وبين أى تلاعب.

وينظر أحياناً إلى مساهمة المؤمن عليهم فى التمويل كعامل يؤدى إلى إعادة توزيع الدخول، فإذا ما تناسبت الإشتراكات التى يؤدونها مع الأجور وإختلف الأمر بالنسبة للمزايا - وهذا شائع على الأقل بالنسبة للمزايا العينية - فإننا نلمس تحولاً فى الدخول بين ذوى الأجور المرتفعة لصالح ذوى الأجور المنخفضة.

ويضاف إلى ذلك أن مساهمة المؤمن عليهم يسيرة التحصيل إذ تقتطع من أجورهم وبالتالى لا تستلزم نفقات إدارية كبيرة لتحصيلها ولا مجال للتهرب منها.
00

ومن ناحية أخرى يجب مراعاة القدرة المالية للعمال (المؤمن عليهم) أى قدرتهم على تدبير المدخرات أو إبرام عقود تأمين (وذلك إما لإنخفاض مستويات أجورهم أو لعدم إنتشار الوعى التأمينى بينهم) ويتعين هنا الرجوع إلى المجتمع ككل للمساهمة فى التمويل بحكم مسئوليته والمصالح التى تعود عليه من قيام التأمينات الإجتماعية وبالتالى فيجب عليه - ممثلا فى الدولة - تحمل نفقات المزايا. (1) 
وهكذا فإن مساهمة المؤمن عليهم فى التمويل لها مبرراتها من حيث المبدأ ويتمثل الإعتراض الرئيسى عليها حيث تنخفض مستويات الأجور ويصبح من الضرورى الإعتماد على المساهمة العامة إلى جانب النظام الصناعى الذى يهتم بتوفير وسائل المعيشة للعاملين فى فترات عدم القدره على العمل كما يوفرها فى فترات العمل، وبهذا تشتق مصادر التمويل من العمل بطريق غير مباشر وتستند المزايا الى حق قانونى ويكون للعمال الحق فى إدارة نظام التأمين، كما أن على الدولة تمويل كافة مزايا التأمينات الإجتماعية تأسيسا على أن ثروتها العامة ما هى الا حصيلة عمل كافة المواطنين، وإعمالاً لحق كل شخص فى حياة كريمة ولمبدأ التضامن الإجتماعى فى صورته العريضة.(2)
ثانياً : مدى ومبررات مساهمة أصحاب الأعمال:
تكاد تكون مساهمة أصحاب الأعمال فى التمويل مرغوباً فيها فى مختلف الدول (تاريخياً وأيدولوجياً) ولا تثير ذلك الجدل الطويل والمتشعب الذى تثيره مساهمة المؤمن عليهم ويقال فى تأسيس وجوب مساهمة أصحاب الأعمال أن التأمينات الإجتماعية تؤدى لرفع المستوى الصحى للعاملين وزيادة إنتاجيتهم وفاعليتهم وهو الأمر الذى يعود بالفائدة عليهم ومن ناحية أخرى يشير البعض لمسئولية النظام الصناعى عن معظم الأخطار التى يتعرض لها العاملون ولذا يتعين أن يتحملوا - كفئه وليس كأفراد - جزءا من تكلفة مختلف مزايا التأمينات الإجتماعية وهكذا فإن من غير المستساغ ان يخصص صاحب العمل إعتمادات سنوية لصيانة الآلات والمعدات ولا يكون عماله - وقيمتهم أسمى- جديرون بصيانة وحماية مماثلة.(3)
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(1) وليس هناك محل للقول بالشعور بالمذلة عند حصول المواطن على المزايا دون مساهمة فى تمويلها فكافة الخدمات التى تقدمها الدولة إنما تستمد من حقوق أصيله للمواطنين، وفى ذات الإتجاه فإن حجة إرتباط الحق فى إدارة النظام بالمساهمة فى تمويله يكذبها الواقع فالنظام الإنجليزى مثلا يشرك العمال فى التمويل دون الإدارة وعلى العكس من ذلك نظام الإعانات العائلية الفرنسى.

(2) ويقال أيضاً الآتى:

1- قد يكون لإشتراكات المؤمن عليهم ضريبياً إتجاه رجعى خاصة إذا ما حددت بمبالغ موحدة ويكون لها بالتالى أثر إجتماعى غير مرغوب فيه وذلك بعكس الضرائب التقدمية.

2- قد تحد إشتراكات المؤمن عليهم من سيولة العمل وتؤثر على الأجور، إذ من المحتمل حينئذ إتجاه العمال- وأصحاب الأعمال - للإنتقال إلى المناطق التى يمتد أو لا يمتد إليها نظام التأمين.

3- يعتبر البعض أن مساهمة المؤمن عليهم أمر مستعار من التأمين التجارى، وإن كان ذلك ضرورياً وأصلياً فى ذلك التأمين فيجب عدم إعتباره كذلك بالنسبة للتأمين الإجتماعى الذى يهتم أساسا بحماية العمال ولا يهدف للربح .

4- رغم أهمية مساهمة المؤمن عليهم من حيث تثبيت وتقوية المركز المالى للنظام فإن لها آثار إقتصادية ضارة إذ أنها تؤثر على مستويات معيشتهم وعلى قدرتهم الشرائية فينخفض الطلب على كثير من السلع والخدمات ويتأثر بالتالى الإنتاج والتشغيل .
(3) - تعتبر مساهمة أصحاب الأعمال مقابلاً لمساهمة العمال بمعنى ان العمال لن يتقبلوا مساهمتهم إن لم يلتزم أصحاب الأعمال - كندا لهم - بالمساهمة أيضا .




=
ولا شك أن لمساهمة أصحاب الأعمال دوراً فى تحقيق توزيع أفضل للدخول بين فئات الشعب (وإن كان التحليل النهائى لهذا الأثر يرتبط بالتعرف على أولئك الذين يتحملون فى النهاية عبء هذه الإشتراكات إذ يحاول أصحاب الأعمال نقل عبء مساهمتهم إلى المستهلكين - وهم جميع أفراد المجتمع فى الغالب - فإذا ما أمكنهم ذلك فإن اثر إعادة توزيع الدخول يرتبط بمجال التأمين، فإن إقتصر على ذوى الدخول المنخفضة والمتوسطة فإن إعادة التوزيع تحقق غرضها الإجتماعى).

وفى مجال مدى مساهمة أصحاب الأعمال يرى البعض أن إشتراكات تعتبر فى حقيقة الأمر بمثابة ضريبة تفرض على أصحاب الأعمال دون مراعاة ربحية مشروعاتهم وقد تؤدى بالتالى إلى إنخفاض العمالة كما أن عبء إشتراكات أصحاب الأعمال - خاصة إذا ما كانت كبيرة - قد يحول دون إنشاء المشروعات الجديدة أو إتساع المشروعات القائمة وتحسين وسائل وأدوات الإنتاج بل قد يؤدى إلى توقف بعض المشروعات وهو ما يضر بالتقدم الإقتصادى ومن هنا يجب ألا يكونوا المصدر الوحيد لتمويل المزايا.

ثالثاً : مدى (ومبررات) المساهمة العامة (مساهمة الدولة والحكومات):

لا تثير المساهمة العامة إعتراض جدى بين المهتمين بتوزيع نفقات نظم التأمينات الإجتماعية، وإن كان من المرغوب فيه عدم الإعتماد على الدولة إعتماداً كلياً أو شبه كلى فى تمويل هذا النظام.
وبيان ذلك أنه فضلاً عن الضرورة التمويلية للمساهمة العامة فانها تبرر أيضا بمسئولية الدولة (أو المجتمع ككل) عن تحقيق أهداف نظام التأمينات الإجتماعية وبالفوائد التى تعود عليها من قيام هذا النظام.

وهناك إتفاق على أهمية وعدالة المساهمة العامة  فى نظام التأمين الإجتماعى وتمويل نفقاته خاصة من حيث  توفير معاشات مناسبة لمن أشرفوا على السن المعاشى فى المراحل الأولى لتطبيق نظم المعاشات وفى إعداد وتجهيز المستشفيات والعيادات والمصحات والمراكز الطبية اللازمة لتطبيق التأمين الصحى وفى ملاءمة المعاشات مع التغير فى نفقات أو مستويات المعيشة خاصة اذا ما نشأ ذلك عن إصدار جديد أو موجه من التضخم .
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= - تبرر مساهمة أصحاب الأعمال بحقهم فى الإشتراك الفعلى فى إدارة النظام ذلك الحق الذى إكتسبوه، منذ نشأة التأمينات الإجتماعية فى المانيا، كمقابل لهذه المساهمة.

- تساعد مساهمة اصحاب الاعمال على إدراك بعض مزايا إشتراكات المؤمن عليهم فمساهمتهم فى التمويل - وعادة ما تكون كبيرة - تؤدى لاستقرار المركز المالى لنظام التأمين وعدم ربط المزايا التى يحصل عليها العمال بإختبارات لقياس درجة حاجتهم.

ومن ناحية أخرى فإن مساهمة الدولة تبرر بالعديد من الاعتبارات التى تنبع من مسئوليتها عن تحقيق أهداف نظم التأمينات الإجتماعية وبالفوائد العديدة التى تعود عليها من قيامها وإستمرارها وذلك باعتبار أن الدولة الحديثة تستهدف تأكيد السلام الإجتماعى وتحقيق رفاهية أفراد المجتمع وضمان رقى مستواهم الصحى والمعيشى.
ومن هنا فإن مساهمة الدولة متفق عليها دولياً وتتعدد صورها كأحد مصادر تمويل نفقات أغلب أنواع التأمينات الإجتماعية مع إرتباط مدى هذه المساهمة بنشأة وطبيعة هذه التأمينات من ناحية وبأيدولوجية الدولة وتقدمها الإقتصادى من ناحية أخرى.
وهكذا أكدت إتفاقيات وتوصيات مؤتمرات العمل الدولية المسئولية العامة للدولة فى مجال ضمان الوفاء بمزايا التأمينات الإجتماعية فضلا عن المساهمة فى تمويل نفقاتها إلى المدى الذى يتفق مع غنى الدولة وإعتبارات العدالة، وإهتمت بعض الإتفاقيات والتوصيات المشار اليها ببيان أهمية تحمل الدولة لبعض نفقات العلاج والرعاية الطبية فى حالات المرض مع قيامها بتمويل فترات التجنيد الإلزامى وتغطية العجز فى الاشتراكات الناتج عن إمتداد تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه لذوى الأعمار المتقدمة وكذا تحمل الأعباء المترتبة على توفير حدا أدنى لمزايا العجز والوفاه والمرض فضلا عن أعباء إستمرار أداء مزايا تأمين البطالة لفترة طويلة. (1)
* المبادئ والخبرة الدولية فى مجال توزيع النفقات بين مصادر التمويل:
يتضح من إستعراضنا لوجهات النظر المختلفة فى مجال تحديد مصادر الإشتراكات أن من الصعب الإجماع على إمكان الإعتماد على أى من مصادر التمويل الثلاثة بمفرده.

ولقد كانت وجهات النظر المتعارضة وراء الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن مؤتمرات العمل الدولية والتى تشكل المبادئ الدولية فى مجال تحديد مصادر التمويل وتوزيع أعباء التأمينات الإجتماعية بينها.

وإنعكس ذلك كله على خبرة الدول المختلفة فى هذا الشأن فتبين لها أن خير وسيلة لتمويل مزايا التأمينات الإجتماعية - فيما عدا تأمين إصابات العمل - هى تلك التى تعتمد على تحقيق مزيج من مصادر التمويل الثلاثة بالطريقة التى تتفق مع المبادئ الدولية ومع الظروف المحلية .
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(1) إنتهى المهتمون بتمويل التأمينات الإجتماعية الى أهمية وعدالة المساهمة العامة فى تمويل مزايا الوفاة المبكرة والعجز المبكر وتمويل المعاشات الأساسية ومزايا ذوى الدخول المنخفضة... مع مراعاة أن هناك كثيرا من مجالات العمل المشتركة بين الدولة ونظم التأمين الإجتماعى مما يعنى أن قيام هذه النظم وإستمرارها يخفف من أعباء الدولة مع تحقيق العديد من الآثار الإقتصادية المرغوب فيها من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب ومن حيث إتاحة إحتياطيات ضخمة للإستثمارات العامة والخاصة.

ونتناول فيما يلى المبادئ الدولية (التى تضمنتها الإتفاقيات والتوصيات الصادرة عن مؤتمرات العمل الدولية) وخبرة الدولة المختلفة فى مجال تحديد مصادر الإشتراكات وتوزيع نفقات التأمين بينها:

أولاً : المبادئ الدولية لتوزيع نفقات التأمين الإجتماعى:
- يستفاد من جميع الإتفاقيات والتوصيات أنه لا يجوز أن يرتبط إستحقاق مزايا تأمين إصابات العمل وأمراض المهنة بأداء أية اشتراكات من المؤمن عليهم بل يتحمل صاحب العمل إجمالى التكاليف.
- يتم تمويل مزايا تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من إشتراكات يؤديها المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال - بشرط ألا يجاوز اشتراك المؤمن عليه اشتراك صاحب العمل - وأن على الدولة أن تساهم ماليا فى التمويل.
- تتكون موارد التأمين الصحى (والأمومة) من إشتراكات يؤديها المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال فضلا عن مساهمة عامة من الدولة مع مراعاة تخصيص إحتياطيات مناسبة لمواجهة التقلبات العكسية.
- يتعين مساهمة الدولة فى تمويل تأمين البطالة (توصية رقم 1) مع الإهتمام بفحص الحالة المالية للتأمين دوريا لضمان توازن إيراداته ونفقاته وقدرته على مواجهة التغيرات الطارئة فى معدلات البطالة (التوصية 44)
- وفقاً للمادة 26 من التوصية رقم (67) توزع الأعباء المالية للمزايا - بما فى ذلك النفقات الإدارية - بين المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال ودافعى الضرائب بشروط عادلة وبحيث لا يتحمل المؤمن عليهم ذوى الدخل المتواضع أية أعباء مرهقة وأن لا يحدث إضطراب للانتاج.

- ولقد رددت هذا المبدأ الاتفاقية رقم (12) بالنص على وجوب تمويل مزايا التأمين الإجتماعى والمصاريف الإدارية جماعيا عن طريق الاشتراكات أو الضرائب أو كليهما بأسلوب لا يرهق ذوى الدخل المحدود (1) ومع مراعاة الحالة الإقتصادية للدولة وللأشخاص الذين يشملهم التأمين".

ـــــــــــــــــــــــــــ

 (1) وفقا للتوصية رقم43 فانه لا يجوز أن يجاوز إشتراك المؤمن عليه إشتراك صاحب العمل .

ووفقا للاتفاقية رقم 102 بشأن المستويات الدنيا فانه لا يجب أن تتجاوز إشتراكات المؤمن عليهم العاملون 50% من إجمالى نفقات المزايا التى تقرر لهم ولأسرهم مخصوما منها نفقات تأمين إصابات العمل.

وقد إهتمت توصيات ضمان الدخل (التوصية 67) وإتفاقية المستويات الدنيا (الإتفاقية 102) بالنص على عدم إرهاق المؤمن عليهم .

وجاء بمقترحات تطبيق توصية ضمان الدخل أن على أصحاب الأعمال المساهمة بما لايقل عن نصف نفقات المزايا المستحقة للعاملين - باستثناء نفقات إصابات العمل - خاصة بالنسبة لذوى الأجور المنخفضة .
وقد إهتمت بذلك أيضا إتفاقيات وتوصيات التأمين الصحى اذ قررت:

- فى حالة مساهمة المؤمن عليهم فى نفقات الرعاية الطبية يجب ألا يشكل ذلك عبئا يضعف أثر هذه الرعاية .

- يجب ألا تصل إشتراكات المؤمن عليهم الى المدى الذى يسبب لهم إرهاقا وضيقا.
- على أصحاب الأعمال أداء إشتراكات المؤمن عليهم الذين لا تجاوز دخولهم الحد الأدنى للمعيشة .

- إهتمت التوصيات الدولية بمعالجة الإشتراكات المستحقة عن فترات التجنيد.

فقبل الحرب العالمية الثانية نصت توصية الشيخوخة والعجز والوفاة لسنة 1933 (التوصية رقم 43) على التزام الدولة بتحمل الإشتراكات المستحقة عن فترات التجنيد الإجبارى بالنسبة لمن تم التأمين عليهم قبل التجنيد. وعلى أثر إنتهاء الحرب العالمية الثانية حظيت مدد الخدمة العسكرية والفترات المتعلقة بالخدمات العسكرية بتوصية خاصة يستفاد منها التزام الدولة بالأعباء المالية الناتجة عن تقرير العديد من المزايا التأمينية للمسرحين من القوات المسلحة (مزايا تأمين البطالة كما لو كانت قد سددت عنهم إشتراكات هذا التأمين طوال مدة التجنيد - إحتساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الاشتراك فى تأمين الشيخوخة أو العجز أو الوفاة - مزايا التأمين الصحى فى الفترة بين التسريح و إستئناف الحياة المدنية).
وقد أجيز إستقطاع جزء من الاشتراكات المستحقة لتأمين الشيخوخة من دخول العاملين أثناء الخدمة بشرط ألا تقل هذه الدخول عن مستوى الأجور السائد فى الصناعة. كما أشارت التوصية إلى عدم تحمل الدولة بأعباء تمويل تأمين الشيخوخة وتأمين المرض والأمومة فى الحالات التى يحصل فيها العامل - بمقتضى القوانين المعمول بها - على أجره أو على معظمه طوال فترة التجنيد إذ يلتزم العامل حينئذ بأداء الإشتراكات المستحقة عليه.
يتم تحديد أوجه مساهمة الدولة بمراعاة:
أ - تتحمل الدولة مسئولية عامة فيما يختص بتقديم مزايا التأمين الإجتماعى ولذا يتعين عليها إجراء الدراسات الإكتوارية اللازمة بشكل دورى وقبل تقرير أى تعديل فى المزايا أو معدلات الإشتراكات وذلك للتحقق من التوازن المالى لنظام التأمين.

ب- تلتزم الدولة بنفقات الرعاية الطبية التى تجاوز الإشتراكات.

ج- تتحمل الدولة الأعباء المالية التى لا يمكن تغطيتها عن طريق الإشتراكات ومن بينها:

- العجز فى الإشتراكات نتيجة لإمتداد التأمين للمتقدمين فى الأعمار (ويجوز أن تقتصر مساهمة الدولة فى تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه على تمويل المزايا المقررة للمواطنين وورثتهم الذين تجاوز أعمارهم حداً معيناً فى تاريخ سريان التأمين الإجبارى).

- الأعباء المترتبة على توفير حد أدنى من المزايا فى حالات العجز والوفاة والمرض والأمومة .
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= كما إهتمت بذلك أيضا توصيات وإتفاقيات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إذ نصت على أنه يجوز إعفاء ذوى الأجور المنخفضة من الإشتراكات كما قررت تحمل صاحب العمل إشتراكات الصبية الذين لا تجاوز أجورهم قدرا معينا أو معظمها.
- أعباء إستمرار أداء مزايا تأمين البطالة لفترة طويلة .

- الإعانات اللازمة لتأمين العاملين لدى أنفسهم ذوى الدخل المتواضع.
ثانياً : خبرة الدول المختلفة :

يستفاد من خبرة الدول المختلفة فى مجال تحديد مصادر الإشتراكات، أن الطريقة السائدة لذلك تتمثل بالنسبة لمختلف أنواع التأمينات الإجتماعية - فيما عدا تأمين إصابات العمل - فيما يعرف بالتمويل المشترك الثنائى أو الثلاثى .
ويتمثل النظام الثنائى للإشتراكات bipartite System فى توزيع الإشتراكات بين مصدرين: العمال وأصحاب الأعمال أو العمال والدولة أو أصحاب الأعمال والدولة .

أما النظام الثلاثى للإشتراكات Tripartite System فيعنى تمويل نفقات المزايا من مختلف مصادر الإشتراكات .

وتشير خبرة الدول المختلفة فى مجال توزيع نفقات نظم التأمينات الإجتماعية بين مصادر تمويلها الى أن المساهمة العامة تعتبر أحد هذه المصادر بالغالبية العظمى من تلك النظم بمختلف دول العالم وبالنسبة لمختلف أنواع التأمينات الإجتماعية (عدا تأمين إصابات العمل) وذلك إلى جانب إشتراكات العمال وأصحاب الأعمال، مع إرتباط ذلك بمدى تقدم الدولة الإقتصادى وبالإيدولوجية.(1)
ـــــــــــــــــــــــــ
(1) تساهم الدولة فى تمويل نفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى جانب المؤمن عليهم أو أصحاب الأعمال أو كليهما (هذا هو الغالب) وذلك فى أغلب دول العالم (ويلاحظ هنا إرتباط المساهمة العامة بدرجة تقدم الدولة وبأيدولوجيتها إذ توجد فى 90% من الدول المتقدمة وفى جميع نظم دول المعسكر الإشتراكى السابق، أما فى الدول النامية فلا تتجاوز نسبة النظم التى تساهم فيها الدولة نصف النظم القائمة بهذه الدول وتتضاءل نسبتها فى الدول الأقل نموا إلى حوالى الخمس).
وتساهم الدولة فى تمويل نفقات التأمين الصحى (تأمين المرض والأمومة) إلى جانب المؤمن عليهم أو أصحاب الأعمال أو كليهما (وهذا هو الغالب) وذلك فى حوالى ثلثى نظم التأمين القائمة فى مختلف دول العالم وهى نسبة أعلى من مثيلتها الخاصة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة (وشأن الملاحظ بالنسبة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بل وبصورة أوضح، فان إنتشار المساهمة العامة فى تمويل التأمين الصحى يرتبط بأيدولوجية الدولة ومدى تقدمها الإقتصادى .. هذا ولنا أن نشير إلى إنتشار النظم التى تقتصر على توفير مزايا الأمومة بالعديد من الدول النامية والأقل نموا حيث يعتمد التمويل عندئذ على أصحاب الأعمال بمفردهم).
ويكاد يقتصر تمويل تأمين إصابات العمل على أصحاب الأعمال بمفردهم أما ما يبدو من مساهمة الدولة أو المؤمن عليهم فى تمويل التأمين المشار اليه فى بعض الدول فيرجع فى بعض أسبابه إلى إمتداد التأمين إلى غير فئات العاملين لدى الغير وإمتداد مزاياه إلى غير حوادث العمل وفى أسباب أخرى إلى قيام الدولة بالعلاج من خلال برامج الصحة القومية أو إلى إتباع أسلوب الإشتراك المتحد الذى يمول كل أو بعض أنواع التأمينات الإجتماعية القائمة والذى يرجح فى ظله شمول نصيب صاحب العمل لقسط تأمين إصابات العمل، ففى كل من روسيا ورومانيا يختلف الإشتراك المتحد وفقا للصناعة، وفى بولندا يختلف فى المشروعات المؤممة وفى المشروعات الزراعية عنه فى غيرها، وفى ألمانيا الشرقية ينص صراحة على تحمل صاحب العمل لنسبة اضافية وفقا لدرجة الخطر فى الصناعة وذلك لتمويل إصابات العمل، وفى فنزويلا يختلف الإشتراك المتحد وفقا للصناعة.
هذا وينتشر تأمين البطالة فى الدول المتقدمة فلا يوجد إلا فى عدد محدود من الدول النامية، وحيث يوجد هذا التأمين فإن الدولة تساهم فى تمويل 75% من نظمه (21 نظاما من 28 نظام) وهى نسبة مرتفعة عن مثيلتها الخاصة بنظم كل من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين الصحى بما يتفق مع الاعتقاد السائد بمسئولية الدولة عن حالات التعطل باعتبار أن للبطالة أسبابا عامة لا يمكن أن يكون المسئول عنها صاحب العمل بمفرده أوالعامل بمفرده أو كليهما.

وتتفق الخبرة العملية مع المبادئ الدولية فى تقرير ضرورة المساهمة العامة كأحد مصادر تمويل نفقات أغلب أنواع التأمينات الإجتماعية مع ارتباط مدى هذه المساهمة بنشأة وطبيعة هذه التأمينات من ناحية وبأيدولوجية الدولة وتقدمها الاقتصادى من ناحية أخرى.
وأكدت إتفاقيات وتوصيات مؤتمرات العمل الدولية المسئولية العامة للدولة فى مجال ضمان الوفاء بمزايا التأمينات الإجتماعية فضلاً عن المساهمة فى تمويل نفقاتها إلى المدى الذى يتفق مع غنى الدولة وإعتبارات العدالة، وإهتمت بعض الإتفاقيات والتوصيات ببيان أهمية تحمل الدولة لبعض نفقات العلاج والرعاية الطبية فى حالات المرض مع قيامها بتمويل فترات التجنيد الإلزامى وتغطية العجز فى الإشتراكات الناتج عن إمتداد تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه لذوى الأعمار المتقدمة وكذا تحمل الأعباء المترتبة على توفير حداً أدنى لمزايا العجز والوفاة وأعباء إستمرار أداء مزايا تأمين البطالة لفترة طويلة (1)، وتمتد المساهمة العامة إلى أغلب نظم تأمين البطالة التى تنتشر فى الدول المتقدمة وبعض الدول النامية وترتبط هنا بغنى الدولة وأيدولوجيتها.
هذا وقد تتمثل المساهمة العامة فى القروض والإعانات السنوية أو فى تحمل النفقات الإدارية أو جزء من إجمالى نفقات التأمين أو نفقات بعض صور المزايا أو جزء منها أو فى نسبة من إجمالى الموارد أو الإشتراكات أو الأجور أو فى حصيلة ضريبة أو ضرائب معينة أو جزء منها، وقد تتمثل فى ضمان تغطية العجز فى الموارد عن النفقات أو ضمان الحد الأدنى لعائد إستثمار الإحتياطيات.

عادة ما تهتم المساهمة العامة بملاءمة المعاشات وحدودها الدنيا وبالعجز فى نفقات التأمين نتيجة لإمتداده لذوى الأعمار المتقدمة ولذوى الأجور المنخفضة فضلاً عن نفقات العلاج والرعاية الطبية للتأمين الصحى، خاصة بالنسبة لذوى المعاشات ولبعض الأمراض المزمنة، وذلك علاوة على الإهتمام بنفقات إمتداد فترة إستحقاق تعويضات التعطل المقررة بتأمين البطالة.
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(1) وقد تتمثل المساهمة العامة فى القروض والإعانات السنوية أو فى تحمل النفقات الإدارية أو جزء من إجمالى نفقات التأمين أو نفقات بعض صور المزايا أو جزء منها أو فى نسبة من إجمالى الموارد أو الإشتراكات أو الأجور أو فى حصيلة ضريبة أو ضرائب معينة أو جزء منها، وقد تتمثل فى ضمان تغطية العجز فى الموارد عن النفقات أو ضمان الحد الأدنى لعائد استثمار الاحتياطيات .

وعادة ما تهتم المساهمة العامة بملاءمة المعاشات وحدودها الدنيا وبالعجز فى نفقات التأمين نتيجة لامتداده لذوى الأعمار المتقدمة ولذوى الأجور المنخفضة فضلا عن نفقات العلاج والرعاية الطبية للتأمين الصحى خاصة بالنسبة لذوى المعاشات ولبعض الأمراض. 

وقد أوضحت خبرة الدول المختلفة مساهمة الدولة فى تمويل 58% من نظم تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه القائمة فى 99 دولة من دول العالم وفقا للوضع فى يناير 1973 مع إنتشار هذه المساهمة فى 90% من نظم الدول المتقدمة وأكثر من 92% من نظم الدول الإشتراكية بالمقابلة لحوالى 53% من نظم الدول النامية وحوالى 18% من نظم الدول الأقل نموا .

وفى ذات الإتجاه، وبصورة أوضح، توجد صور من المساهمة العامة فى تمويل نفقات التأمين الصحى فى حوالى 63% من النظم القائمة فى تسعون دولة من دول العالم، وفقا للوضع فى يناير 1973 ، حيث تنتشر فى حوالى 94% من نظم الدول المتقدمة وفى كافة الدول الاشتراكية بالمقابلة لحوالى 54% من نظم الدول النامية وحوالى 12% من نظم الدول الأقل نموا.

وكثيراً ما تتعدد صور المساهمة العامة بالدولة الواحدة وبالنسبة للتأمين الواحد ويرتبط ذلك بطبيعة التأمين والظروف المحلية لنشأته وتطوره كما ترتبط أيضا بغنى الدولة وبالأيدولوجية السائدة بها فتتعدد صور المساهمة العامة بشكل ملحوظ فى الدول المتقدمة إقتصاديا إتفاقاً ومسئوليتها عن توفير الحدود الدنيا لمستويات المعيشة لمواطنيها فضلاً عن العلاج والرعاية الطبية.
ويكاد يكون من المتفق عليه ضرورة مساهمة الدولة والسلطات العامة الأخرى - إن وجدت - فى تمويل نفقات التأمينات الإجتماعية، تأسيساً على إعتبارات المسئولية والمصلحة فضلاً عن الإعتبارات التمويلية، وقد أكدت ذلك الإتفاقيات والتوصيات الصادرة عن مؤتمرات العمل الدولية علاوة على خبرة الدول المختلفة مع إرتباط ذلك بنوع التأمين من ناحية أيدولوجية الدولة وتقدمها الإقتصادى من ناحية أخرى.

* العوامل التى تؤثر فى توزيع الإشتراكات بين مصادر التمويل:
تناولنا فيما سبق وجهات النظر التى تدور حول عدالة ومدى مساهمة كل من مصادر التمويل التقليدية ، ثم إستخلصنا فى المبحث الثانى المبادئ الدولية وخبرة الدول المختلفة فى مجال توزيع نفقات التأمينات الإجتماعية بين مصادر التمويل المختلفة .

ولعلنا بذلك نكون قد تهيأنا لمحاولة تحديد العوامل التى تؤثر فى توزيع الاشتراكات بين مصادرها والعلاقات التى تربط بينها 00 فإذا ما إستعدنا فى أذهاننا وجهات النظر التى تدور حول عدالة ومدى مساهمة كل من مصادر تمويل نظم التأمينات الإجتماعية والمبادئ الدولية وخبرة الدول المختلفة فى مجال توزيع الاشتراكات بين مصادر التمويل، أمكننا إستخلاص العوامل التى تتحكم فى توزيع نفقات التأمينات الإجتماعية بين مصادر التمويل المختلفة والعلاقات التى تربط فيما بينها مما يساهم فى تحديد المبدأ او الاطار العام الذى يجب أن يحكم توزيع الإشتراكات.

ونوضح تلك العوامل فيما يلى :

أولاً : عوامل إقتصادية :

وهذه هى أهم العوامل التى تؤثر فى تحديد مدى مساهمة كل من مصادر التمويل ويمكننا فى هذا المجال تحديد العلاقات التالية :

1- كلما زاد غنى الدولة وتقدمها الاقتصادى كلما زاد دور المساهمة العامة وإرتفعت نسبة مساهمة المؤمن عليهم .

2- كلما زادت ربحية المشروعات كلما زادت إمكانية مساهمة أصحاب الأعمال .

3- كلما إرتفع مستوى الأجور كلما إرتفعت مساهمة العاملين .

4- كلما تقاربت مستويات الدخول وإرتفعت مستويات المعيشة كلما تناقصت أهمية المساهمة العامة ومساهمة أصحاب الأعمال .

5- كلما إحتاج البناء الاقتصادى لتنمية وتجميع المدخرات كلما إتضحت أهمية مساهمة المؤمن عليهم وأصحاب المشروعات الخاصة .

6- كلما تعددت المزايا وإتسع مجالها كلما ظهرت مجالات عمل مشتركة مع الدولة وأصبح من اليسير تبرير رفع مستوى المساهمة العامة .

7- كلما أدت المزايا الى رفع المستوى الصحى وزيادة الانتاجية كلما كان من المنطقى تبرير مساهمة أصحاب الأعمال ورفع مستواها .

ثانياً : عوامل أيدولوجية :

وهذه لا تقل شأنا عن العوامل الاقتصادية، ويمكن فى هذا الشأن تحديد العلاقات التالية :

1- كلما ساد الاعتقاد بمسئولية المجتمع عن رفاهية أعضائه ورفع مستوى معيشتهم وأصبح ينظر الى الدولة كمسئولة عن السلام الإجتماعى وضمان ورقى المستوى الصحى كلما زاد دور المساهمة العامة (خاصة بالنسبة للتأمين الصحى) وكلما إنخفضت مساهمة المؤمن عليهم .

2- كلما إهتمت الدولة برفع الحد الأدنى للمعيشة وحماية ذوى الدخول المحدودة كلما وضحت أهمية مساهمتها فى تمويل نفقات مزايا هؤلاء .

3- كلما كانت الدولة مسئولة عن توقف النشاط (كما فى التجنيد) كلما أمكن تبرير المساهمة العامة .

4- كلما سادت أهمية النظر للمزايا كحق كلما زادت أهمية مساهمة المؤمن عليهم.

ثالثاً : عوامل تمويلية وإدارية :

يمكننا فى هذا الشأن بيان العلاقات التالية :

1- كلما كانت الحاجة ماسة لضم مدد الخدمة السابقة وملاءمة المعاشات كلما زادت أهمية المساهمة العامة .

2- كلما كان من المرغوب فيه رفع مستوى المزايا كلما زادت أهمية مساهمة الدولة وأصحاب الأعمال .

3- كلما زادت نسبة المساهمة العامة فى الدول المتقدمة كلما انخفضت نسبة مساهمة أصحاب الأعمال .

4- كلما زادت الحاجة لحماية النظام من حالات الغش كلما إتضحت أهمية مساهمة المؤمن عليهم .

5- كلما كان من المرغوب فيه مساهمة العمال وأصحاب الأعمال فى الادارة كلما أمكن تبرير مساهمتهم فى تحمل نفقات التأمين.

رابعاً : عوامل تاريخية :

تبدو لنا فى هذا الشأن العلاقات التالية :

1- كلما أعتبر النظام الصناعى مسئولاً عن تحقق الخطر المؤمن منه (كما فى إصابات العمل) كلما كان من الضرورى مساهمة أصحاب الأعمال.

2- كلما حلت نظم التأمينات محل نظم الإدخار أو التأمين الخاص كلما أمكن تبرير مساهمة المؤمن عليهم.
مصادر الأموال (Financing) لصناديق التأمين الفئوية 
ونظم المعاشات الخاصة بالهيئات والشركات 
(العمال المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال)
(صناديق التأمين Private Insurance Funds ونظم المعاشات الخاصة Pensions plan)
* أهمية وملاءمة مساهمة أصحاب الأعمال إلى جانب العاملين فى تمويل نفقات المزايا :
تسمى نظم التأمين الخاصة فى المملكة المتحدة بنظم معاشات الشركات Company Pension Schemes (سواء كانت تؤدى معاشات أم تعويضات من دفعة واحدة) حيث تنشئها الشركات وتساهم إلى جانب العاملين فى تحمل تكلفة المزايا إن لم تتحملها بالكامل.
وتعتبر نظم معاشات الشركات من الموضوعات التى تهتم بمناقشتها إتحادات العمال عند التفاوض حول الأجور Wages negotiations حتى ولو لم يقم العاملون بالإشتراك فى تمويلها non-contributory تأسيساً على إعتبار أن المزايا نوعاً من الأجر المؤجل  defferal wages وليست منحة من صاحب العمل الذى يقوم بإنشاء تلك النظم ليس فقط لكى يبدو فى صورة طيبة as a "good employer"  بل ليجتذب العمالة الجيدة.
هذا فإذا إفترضنا مستوى معين من المزايا يتحمل العاملون جزءآ من نفقاتها فإن ذلك يخفف من عبئها على صاحب العمل. ومع ذلك فحيث يتزايد الطلب على الأيدى العاملة الماهرة فإن مساهمة العاملين فى الاشتراكات تستلزم أداء أجراً أكبر (مما لو كان النظام ممولاً من صاحب العمل فقط) وبالتالى تتزايد الإشتراكات التى يتحملها صاحب العمل (سواء لصندوق التأمين أو لنظام التأمين الإجتماعى القومى).

وبالطبع فإن تحقيق صاحب العمل لما يهدف إليه من مصالح بإنشاء صندوق التأمين إنما يرتبط ويستدعى مساهمته فى تمويل نفقات المزايا إلى جانب العاملين بما يسمح بتوفيرها فى الحالات وعند المستوى الذى يتفق وحاجات العاملين من ناحية وبما يشعر العاملين بأن صاحب العمل يدرك ويتفهم ظروفهم وإحتياجاتهم مما يؤكد إنتمائهم للعمل من ناحية أخرى.
بل أن البعض يرى العديد من المبررات التى تدعو إلى المناداة بتحمل صاحب العمل لكامل الإشتراكات إذ يؤدى ذلك إلى تحقيق الآتى: (Sue Ward, Pensions, Op. Cit)

1- تيسير أعمال الإدارة فلا تجمع إشتراكات من الأعضاء ولا تنشأ لهم حسابات مستقلة لكى يحصلوا على حصتهم فى الإشتراكات وفوائدها فى حالات الإستقالة.

2- يتيح جعل النظام إجبارياً.
3- يجعل لصاحب العمل القرار النهائى فى إدارة شئون النظام وتعديل أحكامه ويتيح قبول العاملين لتخفيض المزايا كلما زادت مزايا النظام القومى.

4- قد يؤدى إلى انخفاض التكلفة الإجمالية للمزايا إذ يراعى عندئذ النص على عدم أداء أية مزايا تأمينية لمن تنتهى خدمته لغير التقاعد أو الوفاة.

ومع ذلك فلا يمكن إغفال أهمية ومبررات مساهمة العاملين مما يعطيهم الحق فى مزايا أكثر تنوعاً وسخاء وبالتالى أكثر وفاء باحتياجاتهم التأمينية فضلاً عن الإنطباع الذى يتأتى من إشتراك كل من العامل وصاحب العمل فى تحمل تكلفة المزايا والذى يبدو معه صندوق التأمين كنوع من العمل المشترك Joint venture يتلاقى فيه طرفى علاقة العمل فى واحد من مجالات تنمية العلاقات بينهما.
هذا وحيث تتكامل مزايا صندوق التأمين الخاص مع مزايا النظام القومى للتأمينات الإجتماعية يكون من المنطقى تحديد مستوى إشتراكات العاملين وأصحاب الأعمال التى يؤدونها لصندوق التأمين ليس فقط فى ضوء قدراتهم المالية بل أيضا فى ضوء ما يؤدونه للنظام القومى.
تمويل التدابير غير التأمينية
تدابير المساعدات (العامة) والإعانات العائلية
وتدابير تدعيم القدرة على التكسب وتحسين وتنمية الموارد البشرية 
- التمويل الحكومى لنظم المساعدات العامة والإعانات العائلية فى تكاملها مع نظم التأمين الإجتماعى لتعويض الدخل وتوفير الإحتياجات المالية (الفردية والفئوية)
- التمويل الوطنى لتدابير تدعيم قدرات التكسب وتحسين وتنمية الموارد البشرية (تدابير التعليم والتدريب المهنى والحرفى وتحسين الخصائص صحياً)

التمويل الحكومى لنظم المساعدات العامة والإعانات العائلية
فى تكاملها مع نظم التأمين الإجتماعى 
لتعويض الدخل والإحتياجات المالية (الفردية والفئوية)
تهتم المساعدات العامة والإجتماعية بمعالجة مشكلتى الفقر والبطالة من خلال توفير إعانات ومساعدات للفقراء والمتعطلين ترتبط بإحتياجاتهم الفعلية أو المفترضة ومن حيث الهدف فإنها تتفق مع نظم التأمين الإجتماعى وإن إختلفت عنها من حيث الشروط المؤهلة ومصادر التمويل ففى حين تتحدد التعويضات النقدية فى التأمين الإجتماعى بمراعاة الدخل السابق للمؤمن عليهم فإن المساعدات الإجتماعية تتحدد وفقا لمدى الحاجة وفى حين تتحدد تعويضات التأمين الإجتماعى قانونا وفقا لشروط وقواعد تراعى فيها مدة العمل والإشتراك السابقة كبديل أفضل لمكافآت نهاية الخدمة (مع ملاحظة أنها قد تستحق للأطفال والعجزة منذ الولادة وقد تتقرر لها حدود دنيا نزولا على إعتبارات الكفاية الإجتماعية) فإن المساعدات العامة تتقرر  تأسيسا على ثبوت الحاجة حقيقة أو إفتراضها حكما، بإعتبار المساعدة الإجتماعية "Assistance" تعنى فى الأصل قيام الحاجة وتستهدف إشباع تلك الحاجة فى حين أن التأمين "Assurance" يتضمن معنى الإلتزام والعوض المالى.
أما عن تمويل التأمين الإجتماعى فيتم من خلال الإشتراكات التى يساهم فى تحملها كل من المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال (والمجتمع ممثلاً فى الدولة) أما المساعدات الإجتماعية فيتم تمويلها من خلال الدولة (الضرائب العامة).

وقد تلازمت المساعدات الإجتماعية بمفهومها الحالى مع نشأة التأمين الإجتماعى فى الدول الصناعية لتلازمه فى إشباع حاجات المتعطلين الفقراء، أو لتكمل إعاناته فى هذا الشأن لإتفاقهما فى الغرض والغاية.
ونتناول فى البنود التالية مدى تلازم المساعدات العامة والإعانات العائلية مع نظم التأمين الإجتماعى وكيف يعملان على توفير معاشات لكبار السن (خاصة الفقراء) وكيف تهتم الجهود الدولية بمواجهة مشكلتى الفقر والبطالة.

* تحقيق الضمان الإجتماعى بتلازم نظم المساعدات العامة والإعانات العائلية مع نظم التأمين الإجتماعى:

تطور الإهتمام بالضمان بدءا من مسئولية الفرد إلى الترتيبات التعاونية التى تشمل إلى جانب الفرد والأسرة إتحادات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال ... وتبلورت الجهود فى تدابير ووسائل عامة أصبحت من المسئوليات الأساسية للحكومات تحت مسمى الضمان الإجتماعى Social Security الذى يشمل تدابير وبرامج عديدة توفر مزايا نقدية للأفراد وأسرهم عندما يتوقف أو يتضاءل دخلهم (إما بصفة مؤقتة أو دائمة) .. وإمتد ذلك إلى تدابير الرعاية الطبية للأفراد وأسرهم ولجميع الأطفال (بغض النظر عن وجود أو غياب الآباء القادرين على إعالة هؤلاء الأطفال وبغض النظر عما إذا كانت هذه القدرة متوافرة أو غير متوافرة). 

وإتفاقاً مع إختلاف الظروف والأحوال الإقتصادية والإجتماعية بين المجتمعات والدول تختلف برامج الضمان الإجتماعى القائمة فى العالم وفقاً لطبيعتها العامة ومدى تطورها لتشمل إلى جانب برامج التأمين الإجتماعى والتدابير التى يلتزم بها أصحاب الأعمال mandatory employer plans وفقا لتشريعات العمل (إما ذاتيا بمعرفة صاحب العمل أو عن طريق تعاقده مع هيئة تأمين خاص أو أحيانا مع إمكانية التعاقد مع هيئة حكومية ... وجميعها تمثل مرحلة سابقة على نظم التأمين الإجتماعى) تدابير المساعدات العامة التى توفرها الدولة وتشمل الخدمات الثقافية والصحية والمعاشية، المادية وغير المادية، لغرض مواجهة مشاكل الجهل والمرض والفقر.(1)
* معاشات الشيخوخة العامة (الإجتماعية) بين التأمين الإجتماعى والمساعدات الإجتماعية وتأتى معها أو بعدها مساعدات البطالة:
تهتم معظم دول العالم بتقرير برامج عامة لمعاشات كبار السن بهدف تحقيق ضمان الحد الأدنى لنفقات المعيشة وسبل المعيشة لكبار السن (يمثل كبار السن ممن جاوزوا الستين نحو 10 فى المائة من تعداد سكان العالم، من المتوقع أن تصل نسبتهم إلى نحو 21 فى المائة فى عام 2050، وفى نطاق هذه المجموعة، فإن القسم من السكان الذين يزيد عمرهم عن 80 عاما، وهم نحو 12 فى المائة اليوم، من المتوقع أن يصل إلى 19 فى المائة بحلول عام 2050).
وهكذا تتكامل تدابير التأمين الإجتماعى مع تدابير المساعدات الإجتماعية فى توفير المعاشات لكبار السن (لاحظ إقتصار تدابير التأمين الإجتماعى على المستوى العالمى تقتصر على 20% فقط من إجمالى القوة العاملة .. ولاحظ أنه فى معظم نظم المعاشات ذات التغطية القومية لا تتوافر ـــــــــــــــــــــــــ

(1) عندما توسعت الدولة وظهرت فكرة الوطنية إمتد دور الدولة إلى جميع المواطنين للزود عنهم وأصبح من العدل والمنطق أن يقابل إلتزام الأفراد بحماية الدولة، إلتزام الدولة بحماية الأفراد عند المخاطر والحاجة خاصة عندما تطورت الحياة وزادت الحاجات والمخاطر ... وتطلع الكافة إلى الدولة لكى تمد يد المساعدة إلى الفقراء والمحتاجين، حيث حلت فكرة الوطنية والنزعة القومية محل النزعة القبلية والعائلية.
وقد تطورت مساعدة الفقراء من مجرد منحة يتفضل بها الحاكم (خاصة فى المجتمعات الأوروبية) إلى كونها خدمة عامة أطلقت عليها الثورة الفرنسية فى دستور عام 1791 إسم "الإغاثة العامة Secours public" ... ومن ذلك الحين أصبحت الإعانات الإجتماعية واجبا على الدولة نحو الأفراد المحتاجين، وحلت فكرة الإغاثة العامة محل الصدقات العامة أو الإحسان العام .. ولما نشبت ثورة 1848 فى فرنسا أطلق دستورها على هذه "الصدقات العامة" أو الإغاثة العامة" إسم "المساعدة العامة Assistance public".

وقد رأت الدول التى كانت تأخذ بمبدأ التأمين الإجتماعى ضرورة تلازم مزايا المساعدات العامة (universal benefit systems) مع التأمينات الإجتماعية لتكامل رعاية قطاعات الفقراء والمعوزين عامة بتوفير الإحتياجات الفردية. 

للفقراء عند الشيخوخة مدد الإشتراك المؤهلة لإستحقاق معاش كاف) والمشكلة أكبر للنساء الفقيرات اللاتى لم يعملن خارج منازلهن.
وتوفر المعاشات الإجتماعية حماية للمسنين دون مطالبتهم بدفع إشتراكات مسبقة ويمكن أن تكون شاملة (مثلما يحدث فى بوتسوانا، وموريشيوس، وناميبيا، وبوليفيا) أو تعتمد على إختبار الموارد (مثلما يحدث فى جنوب إفريقيا، والسنغال، والهند وبنغلاديش، وفى عدد من بلدان أمريكا اللاتينية، وأستراليا، وايطاليا، ونيوزيلندا، وكثير منها يتحمل النظم القائمة على دفع الإشتراك التى تغطى أعلى الجماعات دخلا) وحين تكون التحويلات حسب إختبار الموارد، تمثل البرامج حالة خاصة غير أن الحوافز السلبية للعمل تقل لأن المجتمعات تتوقع من المسنين جهودا أقل فى العمل.
ولعل من الجدير بالبيان هنا التوصية بإمتداد نظم التأمين الإجتماعى تدريجياً لتشمل كافة القوى العاملة فى المجتمع بما فى ذلك العاملين فى الزراعة (وحتى يتحقق ذلك إضطرت الحكومة فى كوريا إلى تقديم دعم كامل أو جزئى إلى ثلث السكان المستهدفين تقريبا من العاملين فى الزراعة والصيد والمهن الحرفية).

ومن ناحية أخرى يتعين إهتمام نظم المعاشات بتوفيرها بمراعاة إعادة توزيع الدخول لصالح الفقراء.
هذا وتأتى مساعدات وإعانات البطالة مع أو بعد معاشات كبار السن حيث يدور البحث فى كل دولة حول تحقيق التوازن بين المعاشات الإجتماعية التى توفر للمسنين وبرامج المساعدات والإعانات للبطالة والطفولة وفقا لمدى الفقر النسبى إذ قد يكون التركيز على البطالة أكثر ملاءمة لخفض أعداد الفقراء ... وقد تكون هناك أسباب سياسية إقتصادية تدعم الأولويات الخاصة بكبار السن أو غيرهم من الفقراء .. وقد يكون توفير معاشات كبار السن الفقراء أيسر إداريا من إعانات ومساعدات البطالة لسهولة التحقق من الأولى.

* الجهود الدولية فى مجال تمويل المساعدات العامة لضمان الحدود الدنيا للدخول والبطالة:

مع تزايد مشكلة الفقر والعوز على المستوى الدولى تبينت ضرورة الجهود الدولية الجماعية والتعاون الدولى بتوفير الضمان للفقراء وإهتمت الدول بتأسيس المؤسسات وعقد المؤتمرات الدولية لبحث سبل المساعدات العامة (أسوة بمؤسسات مؤتمرات التأمين الإجتماعى) وإلزام السلطات الرسمية بها شأن إلتزامها بالتأمين الإجتماعى الإلزامى الذى تعتبر تعويضاته للمشمولين حقا من حقوقهم ... ونتيجة لذلك أصبحت أنظمة المساعدات العامة الجديدة بدورها إلتزاما على السلطات الرسمية عند توافر شروط الإستحقاق التى تدور حول الحاجة الحقيقية أو الحكمية ... وأسوة بالتأمين الإجتماعى كحق شاع إستخدام تعبير الإعانات الإجتماعية "Sociale assistance" بدلا من تعبير المساعدة العامة كمنحة من الدولة.
وعندما ظهرت الحاجة شديدة لإمداد العاطلين بالمساعدات الإجتماعية منذ حدوث الأزمة الإقتصادية لعام 1929 إنتشرت أنظمة معاش البطالة فى عدة دول.
وفى عام 1933 ورد تعبير الإعانات الإجتماعية بصورة رسمية دولية فى منشورات منظمة العمل الدولية وكان المقصود منه قيام الدولة (ممثلة للمجتمع) بمنح المعاش مجانا إلى العجزة والشيوخ والأرامل والأيتام، والإعانات المادية الأخرى للأفراد فى حالة البطالة والمرضى والعميان والمحتاجين ممن تقدم لهم الخدمات الطبية منزليا أو فى المستشفيات، وكذلك إعانات الأمومة فى حالة الوضع والرضاعة ولتربية الأولاد، والمساعدات الطبية فى دور الأيتام ومؤسسات الأطفال العميان والمرضى والصم والبكم. وذلك فضلا عن الإعانات العائلية... 
ومع إنتشار أنظمة الضمان الإجتماعى فى أثناء وبعد الحرب الثانية روعى تحقيق التكامل بين أنظمة التأمين الإجتماعى ونظم المساعدات الإجتماعية، وتبنت بعض الدول أنظمة الضمان الإجتماعى بإعتبارها مساعدات عامة تمول من الأموال العامة. (1)
ـــــــــــــــــــــــ
(1) وفقا للوضع فى إنجلترا فإنه فضلا عن مزايا التأمين القومى يتم توفير المساعدات الغير ممولة بإشتراكات والتى تقدم بناء على أو بدون إختبارات الدخل للمعوقين وللعاجزين.

وبمراعاة إختبارات للدخل Means – tested يؤدى دخل تكميلى للأسر Family income supplement التى تعول طفل ويقل دخلها من عمل طوال الوقت عن قدر معين وتشمل المساعدات وجبات مدرسية مجانية Free school meals تقدم لطلبة المدارس (غير الخاصة) كما تشمل إعانات وخدمات العجز: إعانات تعليم الأطفال Education maintenance allowance وتكلفة الدواء والعلاج بالمستشفى لذوى الدخل المنخفض والحوامل وتمتد الخدمات إلى توفير إعانات للتأهيل المهنى للعاطلين للعمل  Employment rehabilitation allowance ومزايا تأهيلية أخرى للعاطلين Other benefits for people out of work والخدمات الإجتماعية والمدرسية والنقدية للأطفال العاجزين Handicapped children.

التمويل الوطنى 
لتدابير تدعيم القدرة على التكسب وتحسين وتنمية الموارد البشرية
 (تدابير التعليم والتدريب المهنى والحرفى وتدابير الصحة العامة والفئوية)

* توفيرالخدمات التعليمية والتأهيل المهنى والحرفى
* تحسين الخصائص صحياً (الأمن الغذائى والصحى)
كشفت ظاهرة التضخم التى صاحبتها (فى أغلب إن لم يكن جميع الدول خاصة النامية) العديد من الأزمات والمشاكل الإقتصادية (الناشئة عن ما سمى بالتغيرات المناخية ومن قبلها العولمة وفتح الحدود بين الدول أمام إنتقال السلع والخدمات) عن عدم فاعلية تدابيرالضمان الإجتماعى لضمان الدخل فى ضمان الحد الأدنى لنفقات المعيشة (سواء تم ذلك من خلال نظم التأمين الإجتماعى أو نظم المساعدات والإعانات التى تعتبر نظم إغاثة لمواجهة الإحتياجات الخاصة الفردية والفئوية) حيث إرتفعت الأسعار وإنخفضت قدرات الفقراء على إشباع إحتياجاتهم المعيشية والحياتية وتزايدت بالتالى شدة الفقر وإمتدت لعديد من فئات المجتمع التى كانت تتمتع بدخول تجاوز حد الفقر (النقدى)... وبدت حدة الفقر بالنسبة للنساء خاصة حيث عدم المساواة فى الأجور وفرص العمل.

ومن هنا نشأت الحاجة إلى تفعيل دور نظام الضمان الإجتماعى فى مواجهة مشكلة الفقر بالبحث فى تطوير أساليبه لتحقيق أهدافه فى مواجهة آثار التغير فى الأحوال والظروف الإقتصادية والمناخية والسكانية التى تلازمت مع ظاهرة التضخم المستمر والملحوظ على المستوى الدولى وبالتالى أصبحنا أمام دور جديد للضمان الإجتماعى يهتم بما نسميه بضمان القدرات ومقدمتها القدرة على المعيشة.

حيث أدت أزمة الغذاء العالمى إلى عدم توافر الغذاء الأساسى وإرتفاع أسعار المتوافر منه وتضاءلت بالتالى العلاقة بين الدخل ومستوى المعيشة وأصبح من المستحيل أو الصعب أن يكفى دخل ما لمواجهة متطلبات وإحتياجات الفرد المعيشية فى ظل الإرتفاع المستمر فى الأسعار وإتساع دائرة الفقر والفقراء .. وقد إمتد الإرتفاع المستمر فى الأسعار إلى خدمات التعليم والعلاج والرعاية الطبية.

ومن ناحية أخرى تبين أن دائرة الفقر والفقراء قد تتسع رغم نمو متوسط الدخل القومى للسكان نتيجة لعدم العدالة فى توزيع الدخل من ناحية ولعدم توافر الخصائص السكانية للقدرة على الكسب (من خلال رفع مستوى المهارات) من ناحية أخرى.
وهكذا تبين أن هناك عدة مفاهيم للفقر أحدها هو فقر الدخل حيث تستخدم عبارات خط الفقر القومى والثانى هو الفقر الذاتى والذى يشعر به الفرد رغم إرتفاع متوسط الدخل على مستوى السكان ومع إستمرار حدة وإتساع مشكلة الفقر والفقراء (رغم تدابير ضمان الدخل التى تهتم بمواجهة مشكلة الفقر من خلال التعويضات والمساعدات المادية) جاء المفهوم الثالث (والذى نرى أهمية الأخذ به لتفعيل وتحقيق الغاية من الضمان الإجتماعى) وهو فقر القدرات وأولها القدرة على التكسب (من خلال الخدمات التعليمية والتدريبية) بمراعاة أن النساء تواجه مشكلة القدرة على التكسب بوجه عام أو القدرة على التكسب فى فترات خاصة مثالها فترات الحمل والوضع للنساء وتفرغها للأمومة بوجه عام.
ومن هنا أصبح واضحا عدم كفاية الدخول النقدية لإشباع الحاجات الأساسية للإنسان (فالنقود مجرد وسيلة لتبادل السلع والخدمات فإن لم تتزايد بمعدل تزايد الأسعار وإن لم تتوافر السلع والخدمات بالقدر الكاف لإشباع الحاجات فإن الضمان الإجتماعى النقدى لا يصبح فعالاً) ... وأصبح من الضرورى إدارة خطر الفقر بالتعرف على أسبابه والعمل على رفع الدخول وليس مجرد تعويضاتها .. ولا يتأتى رفع الدخول إلا بتحسين القدرات وتمكين الفقراء (بدءا بالنساء منهم) ... 

وفى ذات الإتجاه إهتمت الدول مؤخرا بتدعيم قدرات السكان بتمكينهم من الحصول على الرعاية الصحية وخدمات التعليم وتوفير الطعام وبوجه عام تحقيق ضمان إجتماعى شامل يستهدف زيادة فرص الفقراء وتدعم قدراتهم وتعددت برامج الحماية الإجتماعية التى تستهدف التخفيف من الآثار السلبية للتحولات الإقتصادية وما يصاحبها مما يسمى بالتدابير الإصلاحية القومية التى تمس الفقراء وبدون تلك البرامج لا يمكن للدول الشروع أو الإستمرار فى إصلاحات وتحولات إقتصادية يتعذر تحمل الفقراء لآثارها المتمثلة فى زيادة أسعار المرافق، وإلغاء الدعم العام للأغذية والعلاج أو تخفيضه.

وعلى المدى المتوسط والبعيد يتعين العمل على تحسين الخصائص السكانية لتحسين قدرة الفقراء على التكسب من خلال تنمية الطفولة، والتعليم العام، والخدمات الصحية، وتحقيق المساواة فى الفرص بين الأفراد وبين الذكور والإناث لتحقيق حياة منتجة ونافعة ... وعلينا ملاحظة حتمية ذلك وضروريته على المستوى العربى وفقا لما سنبينه تباعا عند تناولنا لصور ضمان القدرات.
أولاً : ضمان القدرة على الكسب بتوفير الخدمات التعليمية والتأهيل المهنى والحرفى:
نهتم هنا أولا بإعادة توزيع الدخول لتجنب الشعور بالفقر الذاتى ويشمل ذلك توزيع فرص التشغيل بصورة عادلة على جميع السكان بصرف النظر عن الطبقة التى ينتمون إليها أو المكان الذى يعيشون فيه كما يضمن أيضا حصول الأفراد على تعليم جيد والتوسع فى خدمات التدريب والتأهيل.
وفى مجال البحث فى الأسباب الحقيقية لإنخفاض مستويات الدخول وتزايد نسبة الفقراء يمكن إستخلاص أن العبرة هى بخصائص الفئات الفقيرة ذاتها بدرجة أكثر من فقر الموارد الإقتصادية للدولة فقد إرتفعت متوسطات الدخول (والناتج المحلى والقومى) لعديد من الشعوب إستنادا لمواردها البشرية رغم فقر مواردها الإقتصادية ومن هنا تبين وجود إرتباط قوى بين الفقر الذى يتم قياسه وفقا لمستويات الدخول والإستهلاك وبين الحصول على خدمات التعليم والتدريب والتأهيل التى تؤدى إلى تحسين الخصائص والقدرة على الكسب لصالح الفقراء... ووفقا لذلك أصبح من الضرورى الإهتمام بتحسين خواص الأيدى العاملة العربية بدءا من معالجة مشكلة الأمية وتأتى بعد ذلك التنمية التعليمية والتدريبية التى تستهدف رفع مستوى ونوعية ومهارة الأيدى العاملة (مع مراعاة تباين الأمر بالنسبة لمجتمع الحضر عن مجتمع الريف حيث نلمس فى الأول مشكلة الفقر ويهبط الفقراء فى الثانى إلى مستوى الجوع والجهل والمرض).
وعلى الصعيد العربى تتبين ضرورة وحتمية تدعيم قدرة الفقراء على الكسب من خلال خدمات التعليم والتدريب والتأهيل بدءا بالمرأة من خلال قراءتنا التحليلية للجدول الإحصائى التالى عن الأمية فى الدول العربية بالنسبة للإناث والذكور وعن نسبة دخل النساء إلى الذكور وعن نسبة الإنفاق العام على التعليم.

ثانياً : ضمان القدرة على الكسب بتحسين الخصائص صحياً (الأمن الغذائى والصحى):
تزايدت مؤخرا على المستوى الدولى أزمة الغذاء (سواء من حيث الوفرة أو إرتفاع الأسعار) فدعت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) إلى مؤتمر دولى عقد فى روما فى الفترة من 3 إلى 5/6/2008 لبحث أزمة الغذاء العالمية وأسبابها لإستخلاص الحلول اللازمة والضرورية للحد من مشكلة الفقر وعدم القدرة على الحصول على الغذاء المناسب... وقد شارك فى المؤتمر أكثر من 40 من قادة وزعماء العالم بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسى الصندوق والبنك الدوليين، وعدد من رؤساء المؤسسات الدولية المعنية... وأصدر المؤتمر فى ختام جلساته ما سمى بـ "إعلان روما" بشأن الأمن الغذائى العالمى، متضمنا  توصيات محددة بشأن خطة عمل للتعاون فى مواجهة الأزمة بين الدول، والمؤسسات الدولية والإقليمية بدءا من دعوة الدول الغنية لزيادة مساعداتها للدول النامية تدريجيا للتنمية الزراعية لمواجهة إرتفاع أسعار الغذاء (لتزيد من 3 مليار إلى 30 مليار دولار سنويا لمساعدة الدول النامية على زيادة مستويات الإنتاج).

وقد كشفت الدراسات المعروضة على المؤتمر عن إنخفاض المخزون العالمى للحبوب فى العام الحالى بنسبة50% عن العام الماضى (يكفى لمواجهة إحتياجات سكان العالم لمدة من 8 إلى 12 أسبوعا فقط، وهو أدنى مستوى مخزون منذ 30 عاما) .. كما تبين أن 75% من الفقراء يعيشون فى المناطق الريفية ... وكشفت التقارير الإقتصادية عن شدة الأزمة الغذائية فى البلدان الأكثر فقرا مما أدى إلى إضطرابات فى مناطق مثل أفريقيا والكاريبى وأسيا.

وقد أسفرت أوراق ومناقشات المؤتمر عن شدة المشكلة وأهمية الجهود الدولية لمواجهة أسبابها على النحو الآتى:

1- تعتبر أزمة الغذاء العالمية الراهنة الأسوأ فى تاريخ البشرية منذ إنهيار محصول القمح للإتحاد السوفييتى فى بداية السبعينات من القرن الماضى… وقد أدى عدم توافر الغذاء الأساسى وإرتفاع أسعاره إلى مجاعة أكثر من700 مليون نسمه فى 30 دولة (22 إفريقية والباقى فى أسيا وأمريكا اللاتينية) وأصبح من الضرورى إعادة النظر فى المعايير الراهنة للعولمة (حتى تتوازن مصالح الدول المختلفة ويتم تعاون المجتمع الدولى فى منظومة عمل مشترك لدرء أخطار العجز فى المواد الغذائية والحد من إرتفاع أسعارها).
2- أهمية تفعيل دور العولمة فى خلق سوق عالمى واحد ينظم تداول مواد الغذاء على نحو يمنع الدول من العودة إلى إجراءات حمائية فردية خاصة بهدف حماية المستهلك الوطنى (مما قد يؤدى إلى زيادة أزمة الغذاء بدلا من تخفيف شدتها) … ومثال تلك السياسات الفردية التى قررتها الولايات المتحدة بمواجهة مشكلة الطاقة من خلال التوسع فى صناعة الوقود الحيوى كبديل لوقود السيارات من الميثانول والبيوديزل المستخرج من الأذرة وفول الصويا، (وتخصيصها معظم أراضيها لزراعة هذين المحصولين"180مليون هكتار" على حساب مساحات القمح، التى تقلصت إلى حدود 60 مليون هكتار) وقد أدى هذا القرار المنفرد إلى إرتفاع أسعار الحبوب فى السوق العالمية للحبوب بسبب نقص المعروض من القمح (يقال هنا أن ملء خزان سيارة ركوب بالوقود الحيوى المستخرج من الأذرة يكاد يعادل تكاليف تغذية أسرة أفريقية بالذرة لمدة عام).
3- تحليل أسباب أزمة الغذاء فى حدوث تغيرات مناخية غير مواتية تمثلت فى إرتفاع درجات الحرارة والجفاف، والتقلبات الجوية، وإرتفاع مستوى البحر مما أثر على مساحات الأراضى الصالحة للزراعة، وأدى إلى نقص مياة الرى "جوفية وأمطار" مع تزايد الجفاف وتصحر الأراضى (أثر ذلك فى أستراليا على إنتاجها من القمح).
وقد أدت العوامل عاليه إلى إرتفاع أسعار المواد الغذائية (إبتداء من القمح إلى اللحوم والبيض والألبان بنسب تتراوح ما بين 80 فى المائة و120 فى المائة بالنسبة لزيوت الطعام) ... وقد أدت حدة الأزمة التى تعتصر الدول الفقيرة، إلى الضغط على شرائح إجتماعية عديدة فى الدول الغنية لتضاعف إنفاقها على الطعام، وتتطلب تكاتف المجتمع الدولى (الدول الغنية والدول الفقيرة) على مواجهة كل عناصر الأزمة بما فى ذلك إصلاح نظم العولمة وآلياتها الراهنة التى تعمل بمعايير مزدوجة.
وفى مجال إستخلاص التدابير لمواجهة مشكلة الغذاء بعد التعرف على أسبابها تمثلت الحلول الدولية فى أهمية قيام الدول ببرنامج عمل مشترك يستهدف تقديم الدول والمجتمعات الغنية مساعدات عاجلة لتوفير الغذاء لأكثر من مائة مليون نسمة (ينتشرون فى عدد من الدول الإفريقية والأسيوية وأمريكا اللاتينية) مع حث الدول النامية والمتوسطة النمو إلى إعادة الإهتمام بتحديث الزراعة ورفع إعتماداتها فى الموازنات إلى نسبة لاتقل عن10 فى المائة (بعد أن أكدت دراسات الخبراء فى منظمة الأعذية والزراعة أن زيادة معدلات النمو الزراعى بنسبة واحد فى المائة تحقق نجاحا فى مواجهة مشكلات الفقر والجوع بأكثر من تحقيق نسبة النمو ذاتها فى مجال الصناعة البترولية) ... مع تحديث الزراعة أملاً فى إنجاز ثورة خضراء ثانية تساعد الدول النامية والفقيرة على مواجهة مشكلات الغذاء ورفع مساعدات الدول الغنية فى هذا المجال لبرامج الزراعة فى الدول النامية وموازنات البحث العلمى فى المجالات الزراعية.
وعلى صعيد الضمان الإجتماعى أصبح من الضرورى إهمام الدول والحكومات بتدعيم قدرات الفقراء على الحصول على الغذاء ... إن 862 مليون إنسان (معظمهم فى أفريقيا) يعانون من الجوع سوف تزيد حدة أزمة الغذاء ولا يمكن لضمان الدخول مواجهة المشكلة بل يتعين تكاتف الجهود الدولية لتوفير الغذاء بأسعار تتفق والقدرات المتاحة.
هذا أما عن حتمية وضرورة توفير قدرات العلاج والرعاية الطبية فإننا نلمس أهمية ذلك على المستوى العربى بملاحظة ما تشير إليه تقارير التنمية البشرية الدولية من الإنخفاض النسبى الملحوظ فى الإنفاق الصحى العام على المستوى العربى (وفقا للوضع 2003). (1)
وإتفاقاً مع ذلك يتعين إمتداد التأمين الصحى تدريجيا حتى تتهيأ الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإمتداده إلى جميع العاملين المؤمن عليهم وهناك مؤشرين أساسيين فى هذا الشأن : عدد الممارسين العام (2) وعدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)

	الدولة
	الإنفاق الصحى العام على الصحة

	
	%من الناتج المحلى الإجمالى
	مبلغ للفرد بالدولار

	
	عام
	خاص
	

	البحرين
	2.8
	1.3
	813

	لبنان
	3.0
	7.2
	730

	قطر
	2.0
	0.7
	685

	الإمارات
	2.5
	0.8
	623

	السعودية
	3.0
	1.0
	579

	الكويت
	2.7
	0.8
	567

	الأردن
	4.2
	5.2
	440

	عمان
	2.7
	0.5
	419

	تونس
	2.5
	2.9
	409

	ليبيا
	2.6
	1.5
	327

	مصر
	2.5
	3,3
	235

	المغرب
	1.7
	3.4
	218

	الجزائر
	3,3
	0.8
	186

	اليمن
	2,2
	3,3
	89

	موريتانيا
	3.2
	1.0
	59

	السودان
	1.9
	2.4
	54

	سوريا
	2.5
	2.6
	116

	السويد
	8.0
	1.4
	2704

	إسرائيل
	6.1
	2.8
	1911
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(2) تعتبر خدمة الممارس العام الأساس الذى يبنى عليه نظام التأمين الصحى إذ أن الممارس العام هو المرشد والموجه للمنتفع فيما يتعلق بشئونه الصحية وهو الذى يحتفظ بسجله الصحى وتاريخ المرض، ومن هنا يتحدد عدد المنتفعين الذين يرعاهم الممارس الواحد.

الأسرة المتاحة بالمستشفيات (حيث يلزم توفير 4 أسره لكل 1000 مؤمن عليه حتى يمكن توفير مستوى مناسب من خدمة المستشفى وتجنب قوائم الإنتظار وأثرها السلبى على صحة العامل من ناحية وعلى الإنتاج من ناحية أخرى).
ومن ناحية أخرى يلاحظ من متابعة نظم التأمين الصحى على المستوى الدولى أنه كثيرا ما توجد نظم تأمين صحى خاصةSpecial Sikness Insurance  لفئات أو قطاعات من العاملين لدى الغير أو لدى انفسهم ترجع نشأتها لأسباب تختلف من دولة لأخرى وأن إرتبطت فى الغالب باعتبارات تاريخية وبالتدرج فى التطبيق. 

وبدراسة نظم التأمين الصحى الإجتماعى القائمة فى مختلف دول العالم (عام 1985) فإن نظام التأمين الصحى الإجتماعى السويسرى يمثل نموذجاً مميزاً للتأمين الصحى الإجتماعى إذ يأخذ بالجانبين الإجبارى والإختيارى معاً فهناك قانون إتحادى معمول به إعتباراً من عام 1911 يقرر الإعانات الإتحادية والمستويات الدنيا Minimum standards التى تلتزم بها قوانين المقاطعات Cantonai فى تحديدها للمزايا النقدية الإختيارية وتعتمد وفقاً لها صناديق التأمين الخاص التى تقدم أساساً المزايا الطبية لأعضائها والتى يكون لها أن تضع حداً أقصى لعمر العضو المنضم وينضم إليها أفراد الأسرة وفقاً لطلب من كل فرد، وفى أكثر من نصف المقاطعات فإن عضوية الصناديق المشار إليها تمتد إجباريا فيما يتعلق بالمزايا الطبية إلى المقاطعة بأكمالها أو بعض مدتها خاصة لمن يقل دخلهم عن حد أدنى ووفقاً لذلك إمتدت العضوية إلى 23% من جميع المقيمين بسويسرا، ورغم أن العضوية إختيارية فى باقى المقاطعات أو المدن فإن 90% من السكان منضمين إلى صناديق المرض.
وفيما عدا النموذج السويسرى فإن هناك العديد من صناديق التأمين الخاصة ذات المجال الفئوى (1) ولها فى الدول المتقدمة والدول النامية أهمية عملية من حيث المساهمة فى إمتداد التأمين الصحى القومى بما تساهم به ماديا وبما توفره من أعباء على إمكانيات العلاج الذاتية للتأمين الصحى .. ويراعى متابعة تلك النظم للتحقق من وفائها بالتزماتها وفى ذات الوقت تدعيم قدرتها العلاجية وتطوير مزاياها للإطمئنان على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها عند مستوى أفضل من النظام القومى ... كما يراعى التنسيق بينها وبين النظام القومى للتأمين الصحى.
ـــــــــــــــــــــــ

(1) عمال السكك الحديديةRailway Employees ورجال البحر Seamen والموانى Port-Workers  والتعدين Miners والبريد Postal Employees والبائعون Salesmen والمدرسون Teachers والعاملون بالبنوك Bank Employees وبالحكومة Governmental workers والخدمة المدنية civil Servents والموظفون العموميون public employees والعاملون بالمؤسسات ذات النفع العام Public Utility وافراد القوات المسلحة Miltary Persons والفلاحين Farmers والعاملون بالريفRural workers وعمال الزراعة agricultural working والعاملون بصيد الأسماك Fishery employees والفنانون artists والعاملون بالمؤسسات الثقافية والتعليمية والعلميةCultural, educational and Scientific institutions والطلبة Students ورجال الكنيسة Clergy والعاملون لدى أنفسهم self-employed وذوى المهن الحرة Liberal Proffesion.
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